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س ع ار دتم سنا 42 
۱ “ا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم )ا 
| ( ولا ) فرغ الناظم رحمه الله تعلى من آلکلام على العاوضات. وتوابعبا شرع بتكام على 


| التمرعات ولواحقپا #لس ال 


م باب ابت وا الهبة وا الصدقة و م 520 ها 1 


اي من الفصول الاتي بيانها ٠‏ وابتدأ بالحمس الوقوف رقبته في الوجه الذي يعينه 
الواقف له لانه إكثرها و ابا فالصدقة والببة لاشتراك هذه الثلائة في شرط اليازة ثم 
اتبع الهة بالاعتصار لانه مخصوص بها عند الاطلاق ثم عطف على ذلك العمری وما 
الحق با من المنحة والاخدام ثم افرد الارفاق على حدة وكل ذلك من انواع الهنة ثم 
.ارذفهسا بالحوز لمناسته لما سبق من التبرعات لانه شرط فبها ثم اتبعه بالاستحقاق لتعلق 


۳ من احکامه سدقية الحوز ثم ذكر بعده العارية والوديعة والامناء قمناسية الغارية 


ز + 


01 سق من السرعات ظاهرة ومناسة الوديعة للعارية فى وقوع الضمان فہعا بمو انه 


واشتباله فصل الامناء بهما في عدم الضمان بحكم الامانة ثم الحق بذلك كله فصل 
القرض لاشتراكه مع اكش فصول هذا الباب لانتفاع المقترض بما يقترضه من عبن 
أو طعام ونحوهما ڪما ينتفع به مالكه گذا فى الشارح ٠‏ ولکل واحد من هذه 


| المذكورات شرح يذكر في محله ان شاء الله تعلى ( فاما ) ا حبس ويعبر عنه بالوقف 


والصدقة فابحائه ثلاثة ( الاول ) في معناه لغة واصطلاحا ( والثاني ) في حكم التحیس 
( والثالث ) في حكمة مشروعيته ( فاما ) معناه في اللغة فهو المنع قال صاحب المصباح 
اس اي فتح اوله وسكون انه المنع وهو مصدر حسته من باب ضرب ثم اطلق 
على الموضع ومع على حبوس مثل فاس وفلوس وحسته بمعنی وقفته فهو حبیس 
والليمع حبس مثل بريد وبرد واسكان الثاني التخفيف لغة ویستعمل انس في کل 
موقوف واحدا كان او جماعة وحسته بالتثقيل مالغة واحسته بالالف مثله فهو حبوس 
( وقال ) وقفت الدار وقفا حستما في سيل الله وشىء موقوف ووقف ايضا تسمية 
بالصدر والجمع اوقاف مثل ثوب وانواب ووقفت الرجل عن الشيء منعته عنه اه . 
( وني الاصطلاح ) عرفه الامام ابن عرفة بقوله الوقف مصدرا اعطاء منفعة شيء مدة 


وحودهد لازما اوه في ملك معطيه ولو تقديرا وأسما ما اعطيت منفعته الخ ( فقوله ) 


مدة وجوده مبنى على ان الحمس لا يكون لا »بدا واطلاق اس على غير الأؤبد 
مجاز عنده كما صرح به في غير هذا فخرج بقوله مدة وجوده العارية والعمری لان 
المنفعة فما ليست مدة وحود ذلك الشىء بل العارية تنقضى بانقضاء مدتها والعمرى 
انع فوت الس لك زوع )سر لازنا شاوی نید اتقدر دار ع 
پموت قبل موت سیده لانه غیر لازم باه ی ملك معطیه واز یمه برضی العطی 
مع معطاد ٠‏ واما ان مات سیده قبله فانه يطل اخدامه ویرجع لورثة السيد كما في 
الحطاب ٠‏ وقوله في ملك معطيه اي على الشبور ففى المقري وغیره وقف الساجد 
اسقاط اججاعاكالمتق لا ملك لاحد فيها لقول الله تعلى وانالمساحد له فلا تدعوا مع 
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لله احا ٠‏ ولانها تقام فيها الجماعات والجمعة و لاتقام في المملوكات اما وف 
غبرها فل سقط اصل ملکه او لا سقطه وهو ظاهر الذهب خلاف ٠‏ وقوله ولو 
تقديرا قال الاجروري يحتمل ولوكان املك تفدیرا ویحتمل ولوكان الاعطساء 
تقدیرا فالاول كقوله ان ملکت دار فلان فبى حبس ۰ واكاني كقوله داري حبس 
علی من سیکون وعلی هذا فالراد اد ای ۰ وقال عمرالفالی قول ابن عرفة | 
ولو تقدیراکان الصواب ازالة ولو والله اعلم اه( قلت ) ویوضح مدا قول الزرقاني 

عند قول المصنف والملك للواقف لا الغلة الح فالراد بالالق في جبع ذلك في شيء 
خاص وهو ما اشار له بقوله فله ولوارثه منع من يريد اصلاحه لا الملك الحقيقي اه 
( راما حكمه ) فهو جائز عند اکثر العلماء ققد ثنت ان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حبس سبع حوائط وحبس عون وعثمان وعلى وطلحة والزس وزيد بن ثابت 


وعبد الله ابن عمر وغیرهم من الصحابة رضی الله تعی عنهم امین دورا وحوائط 
واستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصت | 
مالا لم اصب اعجب الي منه واريد ان اتصدق به ققال رسول الله صلی الله عليه وسل 
حس الاصل وسل الثمرة 0 فكتب ( هذا ما تصدق به عمر د بن الخطاب صدقة 


لا تباع ولا توهب ولا تورث على الفقراء وذوي القريى وفي سبيل الله وابن السیل 
| لاحناح على من وليها ان يأكل منها با معروف ( وقد ) قيل مالك ان ش ريحاكاتف 
لا یری امس ويقول لا حبس عن فرائض الله تعلى فقال مالك تكلم شر بح ببلدندو 
| يرد المدينة فيرى ءاثار الاكابر من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه 
والتابعين عدم وهام جرا الىاليوم وما حبسوا من اموالبملا يطعن فيها طاعن وهذه 
صدقات النبيء ء صل الله عليه وسل سبع حوائط ونفي للمرء ان لابحكم إلا قيما احاط 
به خرا ٠‏ وبهذا احتج مالك رحمه الله لما ناظر ابا بوسف بحضرة الرشيد فقال‌هذه 
احباس وسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ینقلپا الخلف عن الساف قرنا بعد 
قرن فقال حينئذ ابو بوسف رجه الله كان ابو حنيفة يقول انها غير حائزة وانا 
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.اقول انها جائزة فرجع في الحال عن قول ابي حنيفة رضي الله عنه الى الجواز واما) 
حكمة مشروعيته فلتکثیر الاجر وعموم النفع فهو من التبرعات المندوبة اذاكان على 
الوجه الشرعي ( قال ) الله تعلى وما تقدهوا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خيرا واعظم اح را ( وقد) نهنا رسول الله صلى الله عايه وسلم على ذلك بقوله اذا 
مات ابن ءادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح 
يدعو له ( قال ) الغزالي وليس الصدقة الجارية إلا الوقف ( واعام ) ان مسائل هذا 
لباب كلها ترجع الى قسمين اركان ولواحق فاما الاركان فاربعة ( الرکن الاول ) 
الحس وشرطه ان لا يكون مک رها عليه ٠‏ وان کون من اهل التبرع بما يريد 
| تحييسه فتدخل الزوحة وارريض في الثلث ويخرج المحجور عايه في القليل والكثير 
ولو اذن له حاجره كخروحبهما فیما زاد على الثلث الا اذا اجازه الزوج او الوارت 
فانه يأزم ( فرع ) لو حبس ذمي دارا مثلا على مسجد فانه لا ,صح لان هنك الههة 
يجب أن تخص بافضل الاموال واطسها واموال الكفار ابعد الاموال من ذلك فيجب 
ان تنزه عنها الساحد كذا في ابن راشد تقلا عن منتقى البساجي ( الركن الثاني ) 


اس والیه اشار الناظم بقوا 4 


۱ ایس في لاصول جائز وفي * منوع العين بقص_د الس_لف ) 

ی اف تحنيس الاصول جائز و ذلك كالاراضي والدیار والحوانيت والحوائط 
اا والقابر والطرقات والصانع التي هي جمم ماء المطر والابار والقناطر لاما 
كان كالمقطع فانه لا يجوز تسه لانه لا ينتفع به إلا باتلاف عينه ولا يمكن خلفه 
فلا سقى فيه حق للواقف كذا في المعيار هذا اذا كان الاصل غير شائع بل ولو كان شائعا 
لا يقل القسمة فانه يجوز تحسه علىالقول العمول به ( قال ) الزرقای وعلىالصحة 
بجبر الواقف على البيع اذا طايه شر يكه ویحمل الواقف ثمن حصته في مشل وقفه 
وهل بجر ام لا قولان اه وسیاتي تحبیس المشاع في كلام الناظم مشروحا وكذلك 


0 


يجوز تحسس الدنائير والدراهم لقصد السلف بشرط ارب توضع تحت بد امین 

باشهاد على أن يسلفها لمن احتاج اليها عن كان مليا اما برهن أو یل احتياطا او بلا 
| شىء بحسب ما يرأه الذي وضعت تحت يده ( وقوله ) الحبس بسکون اللاء لغة كما | 
مر ٠‏ وقوله منوع العين من اضافة الصفة الى الموصوف اي العين النوعة الى ذهب | 
وفضة ( تنبيه ) يشترط فی صحة ما أريد تحیسه أن يكون علوکا ذاتا او منفعة بان كان 
بكراء وسواء كانت مدة کر ائه محدودة فاذا انقضت برجم ملكا لصاحيه اوكانت غين 
محدودة وهو ماکان على وجه الانزال على القول المعمول به کا في الباني وغيره واما 
الانزال فانكان على اصل حبس" هو الغالب فلا يصح تحبیسه لانه حس والس 
لابحس وان کاث على اصل ملك كمايقع في بعض حوانيت السوقية وديار سکنی 
البهود بتونس صح تحبيسهكا يصح تحبيس السلاطين اذاكان على وجوه البر وال فلا 
کتحیس الفضولي لانه ليس في مقابلة غوض ولو رضى الالك بخلاف البيع ثم قال 
) ولا : في القظمام واختاف نز في اليو أن والعروض من‌سلف ). 
على أن تجبینی الطمم عبن صحیح لان انت فه هي استهلا ی وم درج عليه 
اناظم في هذا الفرع ضعيف والمذهب جواز امس فيه وني كل ما لا يعرف بعينه 
اذا غيب عليه لانه بوق بمثله بخلاف المقطع المتقدم فانه لا يمكن الانيان بمثله ٠‏ 
واحتلف المتقدمون ر حمم الله تعلى في تحیس الحيوان والعروض والشهور الجواز 
( وقوله) واختلف بفتح اللام فعل ماض من بفتح اليم اسم موصول فاعله وجلة 
متاح ليا را الس ل وا يكون من اهل 
التملك وهو ما يجوز صرف منفعته له او فيه فالاول اشار اليه الناظم بوله 


يعئى أنه يجوز ادس على الانسان مسلما كان أو كافرا غبرحری كدي راكان اوصغيرا | 


غنياكان او فقبرا وعلى اجنين في بطن امه وعلی من لبس بموجود اصلا کمن بولد 
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لزید وزيد صغیر فانه يصح ویوقف لزومه والغلة الى ان يولد فیعطاها وبا.زم فان | 
ایس من الحمل او مات ف بطن امه او نزل متا بطل اس ورد لصاحه ملكا ۰ 
وقول بعض العاماء أن الحبس على الحمل لا يجوز لا يعول عليه لجواز ایس على 
الاعقاب واعقاب الاعقاب الذين لم يكو نوابمخلوقين فيحين التحیس فكيف لا ,جوز 
على ما فيالبطن وقد خلقكذا فيالمتيطية (والثاني) وهو ما جوز صرف الغلة فيه وذلك 
| كالمساجد والطرقات لانتفاع المارة بها لاما لا يجوز صرف الغلة فيه كالكنائئس وحتمعان 
اللهو فانه لا يجوز اس عليه ولا يصح ففى المعيار ( وسثل ) ابو اسحاق ابراهيم 
| ابن فتوح عن زاویه محسه‌علی فقراء الوقت منذ زهان لعدم اصیحاب الطريقة 
وتهدمت ولم تق منم إلا قاعتها فمل يجوز بيع تلك القاعة" وصرف ثعنهافیما هو لله 
تعلى من سبل اخيرات او نترك علي حالما الى قيام الساعة او ترد على ورثة من حسها 
وعقه بعد شوت ذلك وقد شاع ان نا 8 من بنى فلان حسستها فترد الان لمن بقی من 
عقا ما في تلك الطريقة بعد موت اصبحابا القائمين بها على الحقيقة من البدع والامور 
الشنيعة التي لا تجوز شرعا وتنسب لاصحابها الذين لم ببق منیم لا اخبارهم فیکون 
التحبیس باطلا ابطلان ما حيس عليه اذ ليس تلك الطريقة في الوقت كطريقة اربابها 
لین كانوا على عبد النبى صلى الله عليه وسام من اهل الصفة ومن بعدهم 
رضي الله عنهم ( فاجاب ) والله الموفق اله اذاكان ما حبست عليه عا لا یجوز شرعا 
| فاللازم على هذا بطلان التحبيس واذاكان التحبيس باطلاكان باقبا على مككه اعني على 
ملك المحبس واذاكان كذلك ورث عنه ما لم بخرج على ملك مالکه اه والصفة على 
وزن غرفة حانب من السحد الندوي كالمجنية عندنا بتونس ( والركن الرابع ) الص. 
نحو حبست ووقفت وآلانسب المع بينهما لقول بعضهم ان حبس لا يدل على التأبيد 
او تصدقت ان قارنها ما بدل على التأبيدٍ نحو هذا صدقة على اافقراء لا باع ولا يوهب 


أو يغتلونه او نتفعون 5 ی 4۶ او : کون على غر بر معان تحو هذا صدقة على فلان 
وعقية وي الص مه 4 ما يدل عر 9 اعطاء المنفعة كالتتخلية 3 ت الوفوفة و ناس 


(^ 


کالسجد يبنى ويفتح للصلاة فيه وما اشببه من كل 'ماكانت منفعته عامة ولا يشترط في 
امیس التأبيد بل يصح ویلزم مدة تعيينه سنة مثلا ثم يكون بعدهاملکا کا لا بشترط 
صحته التنجين بل يصح فيه الاجل نحو اذا جاء العام الفلاني فداري مثلا وقف على 
كذا فیلزم اذا جاء الاجل الذي عينه فان حدت دين على الواقف في ذلك الاجسل , 
لم يضر اذا حين على ااواقف في الاحجسل وكانت منفعته لغیره ولا يصح فيه شرط | 
الخيار بل يبطلى الشرط ان وقع ويلزم ابس ولا يحتاج في ابطاله الى حكم حاكم 
ڪذا في الفائق ولا يشترط في صحته قبول مستحقه اذ لوكان شرطا لما صح على ! 
الفقراء ونحوهم ولتعذره من الساجد والمقابر والطرقات ونحوها إلا المعين الرشيد 
فانه يشترط قبوله حقيقة كأن يفول قبلت او رضيت ونحوهاكالاشارة الفهمة او 
حكماكا لو قضه من بد الحش وصار تصرف فبه فانه بجزيء عن اللفظ اتفاقا ولو 
لقادر عليه لان القبض الانشائي بستلزم القبول عرفا بخلاف ما اذا كان الشيء الحبس 
تحت بد المح س عليه کا لو کان عنده بکراء او وديعة ونحوها من كل عقد لاتبرع ۱ 
فيه فانه لا بد من القبول حقيقة في جميع التبرعات على القول المشهور المعمول به وقيل | 
لا.يلزمه ذلك مطاقا فان‌تمادی‌عی‌السکوت ول يصر ح بالقبو لوالمسئلة بحالبا حتى حول ۱ 
موت او تفايس ی را و الس ار یو فلس 
غیره باجتهاد الحاكم على القول المهتمد وقيل برجع ملكا لصاحبه وان كان المعين غير 
رشید فان وليه شاه له فان | بکن له ول اقم اطاگم من تل له کا بان ( ولا فرخ | 

من‌آلکلام على القسم الاول من‌الباب شرع يتكلم علىالقسم الثاني وهو اللواحق وفروعه | 
كثيرة غير حصورة بحد ولا بعد فمنها التنصيص على غلة ایس وقت التحییس ‏ ومنها 
اخلاء دار السکنی ليتم حوزها ٠‏ ومنها الشروط التي تفع في الحبس ٠‏ ومنها الفناظ 
اس ٠‏ ومنها الحوز ومن يصح قبضه ومن لا ,صح ٠‏ ومنها حكم تحبيس البزء 
الشاع ٠‏ ومنما حكم ما اذا ضاق الحبس على الحبس عليهم ٠‏ ومنها بيع المحدس 
عليه الحرس وما ترتب عليه ٠‏ ومنبا بيع الحسس اذا صار لا نتفع به فيما جعل له ٠‏ 
ومنها قسمته للانتفاع وقد ذكرها الناظم على هذا الترتيب قل ال 


۷ 
سك جب 1 الثمسار 04 و 1 ھک ( 


8 اذ ذاك صغيرا 1 لاد بحرث 0 ۱ 3 وطاق ز له فانه يحب 08 الو 
جهة الكمال تحصينا لما یکتبه ان ينبه المحبس على لزوم ضم الثمار او الزرع للحبس 
ليكون نصا في التناول فیکتبه لنظور الحيازة لاصغار فيكون ایس صحيدا لا نزاع | 
فيه فان لم ينص الحبس على ان الغلة الوجودة مع الحبس وغفل الموثق عن ذلك ٠‏ 
فان امس يتناولهما ویصح كذا فى ابن رحال فان شرطه الحبس لنفسه ومات قبل 
جذ الثمرة او حصاد الزرع بطل ایس ورجع ميراثا ان كانت الثمرة او الزرع | 
اكش الحداسة كما لو تعددت الاماکن ' لانه شغل ایس شمره وزرعه فلم تتم الحيازة 
الق هن شرط فى صحته فيكون الوثق قد اخل بصناعته حيث بناها على عقد 
فاسد فیودي ذلك الى الطعن فيه وان كانت الثمرة او الزرع اقل الاسة كالثاث 
فاقل نفذ اس في الملك دون الثمرة على الشرور العمول به وقيل مطل فیما شغله 
قليلا كان اوک راويصح فیما | بشغاه قلبلا کان‌او کثیرا وان كانت النصف بطل الس 
فيما شغله وصح فيما لم لم بشغله والله اعم 2 دوم ) قوله للصغار انه اذا حس‌الاصول 
فقط على الكبار 9 بما فبها فان حيازتهم تامة وان كانت الثمرة لرها كما لو 
حبس علیهم دارا فيا متاع له ویحوزونها وس ۷ الصغير اذا حاز انفسه فحازته 
ثامة كالكبير هذا كله اذا كان الہ مس على الصفار غير دار مکی الحس اما !ذا كان 
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لا یك دن معاینه 4 البينة لها فار غه خالبة دن شواغله والى هذا اشار الناظم وله 


( ومن بحس دار سکنااف لا * رصح إلا ان يعاين اللا ) 


يعني ان من حبس دار سكناه على ولده الصغير فان حوزها له لا يتم ال اذا عليرن 


الشوود فراغها من شواغله وامتعته واذا أراد سک اها فللا لسکنما إلا بعك عام دن 


0 


۰۲ 


خروجه منها ولیکرها له وسياقي حکم عدم کرائها له فان رجم اليها قبل مضي العام 
او لم ترك سكناهاكلها او جلها وان بکراء حتی مات او فلس بطل حسها وترجع 
میرائا او للغرماء واما لو سکن الاقل واكرى له الاکثر لصح الوقف فى جميعها لان 
الاقل شع الاکتر في الصحة والفساد ولو سکن النصف واکری النصف لطل فیما 
سکن وصح فيما اکری هذا حکم تحبيس دار مکناه على ولده الصغیر واما لو 
حسپا على ولده الكبير وسکن البعض فلا ببطل إلا ما سکن سواء کات قلیلا او 
كثيرا والهبة والصدفة مثل ایس في حميم ما ذكر ٠‏ ومفیوم دار سكناه ان غير دار 
سكناه اذا سکنبا قدل انقضاء العام بکراء فان اس لا بطل وهو كذلك ۰ وقوله 
بعاین فعل مضارع ميني للنائب والخلاء بفتح اوله معناه الفراغ ناب عن الفاعل 
" مرفوع بضمة محذوفة مع البمزة لضرورة الوزن ثم قال 


) و نافد ہس ما قد وک ۱3 دما کالاکتر 1" من بعك اسه ( 


ج ان من حس دار سكناه على ولدط الكبير أو وهها له وخر ج منها وحازها 


الولد بمعاينة البيئة ثمان الحس رحع الى سكناها بعد مضى عام من خروجه بكراء | 


فان تحبيسها او هيتها بافعلى صحته ونفوذه بشر طين الردوع بكراء وكير الولد هذا 
ظاهر كلامه بناء على زيادة ما والكاف في قوله بماكالاكتراء والشهور المعمول به 
خلافه وهو انه اذا رجع بع الى سکناها بعد العام فالحيازة تامة والحجبس نافذ سواء كان 
رجوعه كرا او 5 راء وسواءكان الولد كيرا او صغیر الحصول شهرة حسيتها 
( وقوله ) ونافذ الخ خی مقدم وتحميس ميعدا موخر وهو مضاف وما اسم موصول 
واقم على العقار الذي وقع تحيسه مضاف اليه وحملة قد سکنه صلته والمحروران 
في السيت متعلقان بسكنه ( ولا ) كان المحبس قد يشترط شروطا في حسه وانبا 
قد 9 حائزة شرعا وقد تکون غير حاثرة فتننى علا احكام صحة وفسادا 
اشار الما الناظم به وله 


اا 000 


تب 


| 


%11% 


) وكل مأ شترط ا لس * من سائغ شرعا عا اس ( 


( مثل التساوي و دخول الاسفل * وبع حل م رن ففقر اشل ( 
ی أن كل اشتراط يشترطه الحس مما هو جائز با لمكم الشرعي فان ایس 
e‏ اط ٠‏ ومفهوم قوله مرن نی سالغ شرع | انه اذا اشترط ها 
لا بسوغ لا بتع ولو كان مختافا فيه وليس كذاك بل فيه تفصیل وهو انه اذا كان 
مختلفا فيه عمل به بعد الوقو ع ولو کان 1 بحوز ابتداء واذاكان متفقا على حسرمته 


فانه لا يجوز العمل به فتحصل من هذا ان الشروط ای تقم في التحبيس ونحوة 


N‏ اقسام جائز ومکروه وممنوع فمرلن الجاين اشتراظط التساوي ان الذکور 
والاناث في الغلة وكذا اشتراط ان بكون لاذكر مثل حظ الاشين او العکس فان 


| اطلق مل على التساوي ( تنبيه ) انما يعمل بشرط التضعيف في حق الموجودين من 
۱ الحس عليهم واما بعد اتقطاعهم وصيرورة اس مرحمعا فلا يعمل بشرطه ويجري 
۱ اس على التساوي بين اهل المرجع قال الزرقانی لان مرحعه ليس انشاء الواقف 
| وائما حكم الشرع به عند اشطاع امس عليه اه هذا اذا سكت عن المرجع ولم 


يذكر الا من حس عليهم اولا وشرط فیهم شرطه اما لو صرح هم في حسه ری 
کہم شرطه كذا ف الشانى ( ومنه ) اشتراط ان من ابتلى فقر من الحبس علیهم او 
المحس نفسة باع ولا بيد من امات الماحة والیمین عا وانه ۷ مال له ۷ ظاهرا ولا 


۱ باطنا إا ان شترط المحس أنه مصردق فيها لا مين فيعمل به ) فرع ( حيث ایح 


برع ا جس بالشرط هل ,دون للمحس ان بشتربه ام لا خلاف والذي افتی به ابن 
لبابة وغبره 0 لانه یمود الى ملکه و صر مالا له فعل فيه ما احب وقال امد بن 
بقي ذلك جا ز إلا ان فيه علة العود في الصدقة وقاله غیره من أهل العام كذاق 

ا يحي ۳ تقلا عن المتيطية ( ومنه ) اشتراط دخول الاسفل من انين 
مع الاعلى وک ك بدخل اذا كان العطف بار و فان عطف : شم فلا بدخل تیه ) 


1١ (‏ 
قال الحطاب صرح علماؤنا فيما اذا وقف على الاولاد ثم على اولاد اولادهم فان الابناء 
لا يدخلون مع اباثهم قالوا فان مات ولد من اولاده وله اولاد فان اولاده ستحقون ما 
كان لابيهم ويدخلون في الوقف مم اعمامیم ولا يقال ان اولاد الاولاد لا بدخلون 
5 الوقف إلا بعد اقراض حميع الاولاد هذا هو الصحيح المعمول به وافتى شيو خا 
التأخرون الذين ادرگاهم من اهل مصر وغيرهم بان قسول الواقف الطبقة العلا 
تححب الطقه السفلى انما یملع من دخول الولد مع ابه لا دخوله مع اعمامه ومن 
في طبقة أببه فاذا صرح الواقف بدخول 0 ت في دخولهم بعد الوت 
وال اعام اه وقد نظمه صاحب العمل المطلق ال 
5 ,ك الوقف على الاولاد # نم بنيهم فشي الاحشاد 


دخل فيه ولد الولد مح چ اعمامه خلاف من ذاك منع 
قال التسولى الراد بقوله ودخول الاسفل اي عدم دخول الاسفل لانه لولم يكن 
هذا مراده لكان الشرط من باب تحصيل الحاصل لانه يدخل بلا شرط حيث كان 
العطف بالواو لا ثم اه بالمعنى (مستلة ) حبس شخص حبسا على اولاده ثم على اولادهم 
ثم على اولاد اولآدهم ابدا ما تناسلوا والطبقة العلياء تحجب الطقة السفلى ثم مات احد 
اولاده وخاف اولادا فهل يصير لاولاده أو لقیه طبقته واذا قلتم ان من مات منهم 
فنصييه لاولاده قمات مان وثالثورابع وصار نصيب کل واحد لاو لاده ثم انقرض 
اولاد الواق ف کلم وعاد الوقف لاولاد اولاده فمل یشی كل اولاد على نصيب 
والده ل ل م او لاد 
رحل واحد على القول المعتمد وسواء كان العف شم كما هنا ولبذا وفع 0 
اوكان العطف بالواو ويؤثر ذو الماحة على غیرد ما لم ينص الواقف على خلافه كان 
يقول رجع نصسيه لولده او لولد ولده وان سفل ونحو ذلك مما يشعر اختصاصه به 
اختص کل واحد منهم بماكان لابيه اه من احناس , بحي الحطاب باختصار ( ومنه ) 
اشتراطه لنفسه قدر اثلث من المساكن فيالدار او من‌الغلة فيما له غلة ودون الناث احسن 


r 
ثم بلق بعد موته باس (ومنه ) اشتر نله ا السو كما | في وثائق القاضي‎ | 
) الفشتالی وتقله ابن رحال فى الشرح واقره وبه شاهدت الفتوی بالحاضرة ( ومنه‎ 
شتر اط ان تساط على الس حاكم دمأ لا دل شرعا رجع اليه ملك ان کان حا‎ 
او لورثته وم الرجغ ملک ۰ و منه اشتر اط السدیل والنغيس والادخال والاخر اج‎ 
كما فی الزرقاني وغیره ( ومنه ) اذا قال داري حدس على فلانة ام ولدي وعلى‎ 
زوجتی فلا نة فمن زوحت مما فلا حق لها فتزوحت واحدلا منهما بر جع حظبها‎ 


للاخری فان طلقها الزوج او مات عنها رجع حظبا الما بخلاف ما لو قال وقف 
بینکما ومن تزوجت فلا حق لها فان من تزوحت منیما رجع حظها للورئة فان 
طلقها او مات عنها رجعت لا كانت تسشحقه ولعل الفرق بينهما هو العطف ف الاولى 
ولفظ يبن في الثانية كذا في الزرقاني ( ومن المكرو «) اشتراط بيع اس أن وحد 
فيه ثمن رغه واشتری غيرك فانه لا بحوز الاقدام عليه ابتداء وبمضي بعد الوقوع 
والنزول ( ومنه ) اشتراط اخراج النات من اعسی مطاقا او اذا تزوجن الى غير 
ذلك مما فعله من لا يخاف الله فانه لا يجوز ابتداء فان وقع ونزل مضی على القول 


. العمول به واما على القول آلشپور فانه حرام لانه من عمل الباهلية فیطل انس 


وحبث جرى العمل بالمضى فلا يعدل عنه الى غیرد على مقتضی القاعدة فى مارض 
الاقوال ( :نسيه ) اذا نعارض الافظ والقصد هل المنظور اله الافظ اوالقصد خلاف 


۱ والذي رححه المحققون أن النظور اليه الْأقصد لا اللفظ وعليه حواز صرف لفط 
الحس عن ظاهرك ) قال ( الامام العسدوسى أن ما غلب على الطن ان لوکان الحس 


حيا وعرض عليه لرضيه بحوز احداله ف اس ونظمه مياره في تكميل ال لهج 
الف و ل 
للقصد حاز فعل ما لو حضرا © موقفه رءاه ارضا نظرا 
وقال صاحب العمل الفاسی 
وروعي اقصد ۳ الاحياس » لا ۳ ف عءل اهل ف 


ومنه حكتب حست 0 في © خزالة فاخرجت عن موقف 
قال السلجماسي قال ابن رهد انباعاللفظ دون ال معنى خطأ صراح في الفشوی لان 
الاحکام منوطة بمعانی الالفاظ دون ظواهرها لانه يود الى الكفر والى اللعب في 
الدین ومنه قوله عل فاعدوا ماشنتم من دونه فظاهرنا امر ومعناه النبي والوعید اه ۰ 


وفي نوازل الاحبوري ( وسئل ) عن جعل الواقف لن وقف عليه السیم الحاجة 
وشرط ان لا يبع إلا من شر يكه في الوقف فهل له البيع مر غير الشريك مم 
استقلاله بالوة ف او مع وجود الشريك الفاس ( فاجاب ) اذا جعل الواقف 
الموقوف عليه البيع الحاجة وشرط ان لا بیع إلا من شريكه في الوقف وتعذر 
البي.ع للشر مك اما استتلالا من احتياحه للوقف او لفلس شر بکه فان له البيع 
| لاجنبي حيث احتاج لان غرض الواقف سد خلته كما هو ظاهر شرطه وشروط 
الواقفین والفاظهم تحمل علىمقاصدهم لاعلی ظاهرها والله اعلم اه فمراعات القصد 
قال بها کثیر هن الاندلسیین وحاعة من عمد الافريقين کالامام سحنون واللخمی 
والقابسي وتبعبم على ذلك البرزلی وحری به عمل فاس كمسا علمت واستمر عمل 
تونس م ف فواضل الاحبای بعضها في بعض ومن ذلك جواز اخذ الدرس 
مرتبه من فواضل الاحداس لانه من المصالح كمسا في المعيار ومما تقل عن العالم 
الجليل النوازلي شيخ شيو خ شيوخنا ابي الفداء سيدي اسماعيل التميمي التونسي 
کر اهل الشوري انه حکم في نازلة رفعت اليه بمراعاة القصد وهی حدس 
شرط فیه حسه ان الانتی انهف لها مم الذکور ال اداکانت عمیاء فقبر: زهنة غیر 
وة د وفاة المحبس قامت ای من اولاده وطلبت الدخول مع اخوتها فى 
اس لفةر ها وفقر زو جا وا فمنعوها من الدخول محتجين بشرط المحدس 
ولا ثبت لديه فقر المراة وققر زوجم وببء) الصغار ونظر للحالة التي هي عليها حكم 
رحمه الله تعلى نادخالها مع اخوتها في امس لان اباها لو کان حيا ورای ابنته عی‌تلك 
الحالة لرضى به واستحسنه وهو ظاهر لا حفاء فیه وقد كنت نظمت المسئلة فقلت 


۱) ۱۰ ( 


ورفعت الى التميمسى 5208 * 2 حيس مه الاناث ازله 

إلا اذا كرهء رن قر وعمى * وعدم الزوج له لازما 

وائبتت احدی السنات الفاقه ج وزو حا مح شتا فاقه 

فردها مع الذكور في اس » رعا لقصد واقف وهوامس 
) ومما ( بعر شه القصد لا ۱۳۳ ما بوحد ف بعض رسوم الاحباس التي تاي من ۱ 
القرى والبوادي من التخلیط کقولیم في رسم اس حبس فلان على 'ولاده فلان ۱ 
وفلان وفلان وعلی اعقاهم وعل اعقاب اعقاب اعقاهم فلو كان المراعى هو ظاهر | 
اللفظط لسقط من اس اعقاب الاعقاب 9 ولو رو کي المقصد 4 المتعين لم سقطوا ۱ 
وسمءت أنه وقع الحكم فى < اض رك ود س بعدم 50 وهو ظ لاسر لان المح 2 ۱ 
لاغرض عند مع من لم و حد من ذر سه وائما ذلك حهل م 00 ۾ قال الهلالي + شي 1 
الدرالشر گت ب القرىو ال وادي لابوئی یکت 2 ب أكثره 7 هلهم بام رالو ق والفقه اھ 1 
قد بيقع مثل ذلك من بعض کتا ب الحاضرة لا ذكر 4 دمن المنوع اشتر اط اصلاح ا 
0 على مستحقه فان شر طه لایتبع ولا يعمل به لانه كراء بمجبول وسطل الشرط | 
وعم الوقف لان البطلان منصب على الث رط لا على الوقف بل مر همه تكون من 
غلته كما في الزرقاني وهذا ما تيسر ذكره من الشروط التي تقع في الاحباس وهو 
قليل من کشر إلا ان هذا القدر هو الذي سمحت به البمة القاصرة ٠‏ وقول الناظم 1 
عله اس الضمير اعود على ما الواقعة على شرط وجملة بشتر ط المحس صارة ما ۱ 
و العاید حذوف والدقدير وكل شرط شترطه اخس الخ ( وقوله ) وبیع دمل 1 
من بفقر الخ فبيع الجر عطف على التساوي وهو مضاف وحظ بالتنوين مضاف اله | 
من اضافة الصدر الى مفعوله ومن فاعله وحاة ابتلى هقر صللة من ( ولا )كانت 
الالفاظ الواقعة من المحس العس ماعن المديس عليه قد تكون غير صريحة في 
تادة ا معنى المراد باعتمار من ستحوق ومن لا ستحق لوجود الاحتمال فپ ولهذا أ 


11( 
١‏ الناظم في بیان بعض الالفاظ التى يستعملها الحسون في احاسهم غالا لتكون نصا 
۱ في الراد عند الفقباء فبينوا احکامهم عليها عند الترافع فة ال 
۱ ( وحث حاء مطلقًا نفظ الولد * فولد ااذ كور داخل فقد ) 


( لاولد اث إلا ثا + شت تصاب ذکرها تقدما ) 


۱ على ان الحس اذا قال هذه الدار »ثلا حدس على وادی بالافر اد او على اولادي 
۱ باجمع دخل ولد الصلب ذک را کان او ای واحدا او متعددا ودخل او لاد الابن 
۱ ذكورهم وانائهم واولاد ابن الابن ذكورهم وانائهم ومکذا ولا بدخل في ذلك ولد 
, الننت لان لفظ الولد لا يشمل الا ولد الابن ولا بدخل فيه ولد البنت على الول 
۱ الشهور العمول به ۰ ومفپوم قوله وحیث حاء مطلقا لفظ الولد انه لو حاء مقبدا كما 
| لو قال هذه الارش مثلا حبس على ولدي فلان وفلاثة واولادهما لدخل ولد البنت 
وهو كذلك وهی المسئلة التى استنناها الناظم بقوله إلا حیثما بنت لصلب ذكرها دما« 
فانه يدخل في الحبس للتصريح بالبنت ثم بلفظ الولد التصل بضمير من ذكر قله 
من ولد وبنت في امثال وهو معنى قوله ذكرها تقدما وحيث دخل فلا يخر ج إلا اذا 
انتهی لول الولد اللشس ضمر‌ها فاذا قال هذه الدار مثلا حس على اولادي فلان 
وفلان و فلانة واولادهم فانه يدخل مع او لاد الذ کور او لاد النات لا او لاد او لادهن 
لا ان تقول واولادهم واولاد اولادهم وهكذا او ,مول وان سفلوا او فاذا اتقرضوا . 
كما هو الوجود فى رسوم الاحباس غاللعند ارادة ذكر المرحع فان الحبس ,ستمر 
على دخول اولاد الاناث الى غير غابة وانما غاته الاتقراض لان قول الحس وهكذا 
| او فاذا اقرضوا بعد قوله ما تناسلوا قرینة على عدم الاقتصار بالوقف على من ذكر 
| من العقب مکرراگذا فى نوازل ای عبد الله محمد الجاصی قلا عن ابن علال قال 


رلک 


وبه العمل ( قات ( و وله وقعت لفتوی بتونس ( مستاة 7 لو قال الح في تسه 
حست کذا على ولدي فلان و فلان وثرك ءاخر ین من اولاده فبل بدخاون كمسئلة ۱ 
ال بدخلون فقال ن الشارقة لا بدخلون والفرق بان السئلتان ان الوصبة 

. بالاولاد قد عل القصود بها وهو القيام پم وهو مظنة التعميم فالتسمية ليست التخصيص 
واما ف الوقف فال مقصود فيه صرف المنافع ويحوز قصرها على العض دون الهش 
فيصح ان يقال للتسمية اثر كذا في نوازل ابن رشد اه ٠‏ من الحطاب قلت وبهذا 


الفرق كما شاهدناه من ان الادخال والاخراج فى الاحباس يكوت مقصودا فلا 
منافاة بين هاته المسئلة وبين ما تقدم في البيوع من إن الخناص اذا ذكر بعد العام 
فانه لا خصصه على الراجح ( واعلم ) ان لفظ حبس ووقف تارة يصدر من الواقف 
مما وتارة يصدر منه مفسرا فاذا صدر مبهما كقوله داري حيس فلا خلاف انها 
حس موبد ولا ترجع مككا وتصرف عند مالك رحمه لله في الفقراء والساکین ان لم 
یکن في ااوضم عرف للوجوة الت توضع فيها الاحباس وإلا حملت عليه وعند رببعة 
يسكنها قرابة الحس وكذا اذا قال حدس على اولاد زيد او على اعقابه او على طلسة 


العلم وحو ذلك من المہمات فاه مضی ایدا ۳ بعش اقطاع الوحه اد حعل 


قهھ أراحع الاحاس واذا صدر مفسرأ كقوله دارى حرس على فلان او علی او لاد 
فلن وسماهم فبل بکون مو ندا ولا 3 رجع ملكا للمحیس وعليه ایا مات ت امس ۱ 


علیه رجعت حبسا غل اقرب الناس بالحبس كل سنن مراجع الاحبای فان لم 2 
لورئته ان مات كالعمرى خلاف ٠‏ وقول الناظم ( ومثله في ذا : ني والعقب ) بعنی 
ان مثل الولد في جیع ما تقدم لفظ ابني وعقبى او ابنائي او ا وكذا نسلي وقوله | 
۰ (وشامل ذريتي فمنسحب ) يعني ان لفظ الذرية شا عل للد نت ومتسيحب عليه 
۱ ف القول المشبور وقوله فمنسحب عطف ا الصواب ااعطف 
۱ واوو بالنوین < e‏ ی اي فحسب ( فرع ) ۱ 


له قر 5 دجم للفقر اء والمسا اکن وهذا هو القول | لور أو رجح .لكا للمحس او 


۲ 


و 4ة 
X ۱۸ [“‏ 
يجوز اقرار الورثه بحبسية عقار بایدیم ویکون ذلك لازما لم ولورتتهم على <سب 
ما اقروا به الا ان بظهر کتاب امس ویکون فيه خلاف ما اقسروا به من التعقيب 


والمرحع ونحوهما فان اقرارهم تقض ویکون العمل بما فى کتاب اس وان 
عارگیم في الميرات احد وانکر ما اقروا به فلم بنذ اقرارهم الا في حصصهم فقط 
ویلزم انكر الیمین انه لا يعلم حسیته ولیس اه رد الیمین لانها لو ردت لردت على 
مدعي الس واعقامم ولا بحلف احد عن احد وايضا لو تكلوا عنها لم ببطل الحبس 
بنکو پم لمقاء حق العقب فان اصطلحوا على انه سلموا له مله نصف ما 05-8 له 
بالبراث فبو جائز وکان ذلك له مطلفا ونصيهم حمسا كذا في ابن راشد والاجهوري | 


وغرها ( وا ) كان الور شر اناق صحة اس وغبره من ساثر الشرعات الا 
اثحاة ادا انشد علبها البكاح فانها لا تهتفر الى ال موز كما مر في بابه شرع الناظم 

ال 

زو ای فطع الى + قل عضول توت او تفلس)) 

) انز ا(قض وق المشه-ور * الى الوصى ا(قض للمحجور ( 

بعنى اف حوز الشىء الحسی بمعاينة المينة لا بالاعتراف شرط في صحة جسيته 

بشرط ان يكون حوزه قبل موت الحبس أو تفليسه فان لم بقع حوز اصلا او کان 

بعد الوت او التفلیس بطل اس ۰ وظاهره ان التحويز وهو تمكين المعطى بكسر 

الطاء المعطى له من العطية غير شرط فى صحتها وهو كذلك بخلاف الرهن کا تقدم في 

بابه ( قال ) ابو المودة خليل بناسحاق وحیز اي‌الوهوب وان بلا آذن واجبی عليه الح 

والس والهبة من باب واحد ( وكيفية ) احوز رفع بد الحس من التصرف في 

الك ورد ذلك الى يد المحس عليه او ناه او تخليته لاناس كالمساجد والفقراء: 
( تنبيه ) زاد ابن امحاجب ان من حملة شروط الحوز ان لا يكوٺ حال جنون 

الحبس ولا في حال مرضه فان مرض او جن بطل القيض ان اتصلا باوت فان صح 
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زه 

فله الطاب اه وحكم احاطة الدين بالمال كحكم التفلیس واشار الناظم الى هذين 
الشرطين فيالصدقة بقوله (صدقة تجوز الامع‌مرض ۰ موت وبالدين المحيط تعترض) 
فهما من باب واحد ( قال ) ابن رشد في القدمات فاما حكم من احاط الدين بماله 
قبل التفليس فانه لا يجوز له اتلاف شيء من ماله بغير عوض فيما لا يلزمه عا لم 
تجر العادة بفعله من همة او صدقة او عتق وما اشه ذلك قال وانما قلنا فيما لا بلزمه 
تحر زا من نفقة على عابائه او على ابنائه لان ذلك مدخول للغرماء وتحرزا اضامن 
نفقته على نفسه لان ذلك واجب عليه ولكن يكون من غير سرف لانه أذاكان بسرف 
يكون اتلافا في غير معاوضة ( ولا ) تكلم على شروط صحة الحوز من بد الحس 
اشار الى شرط صحة حوز المحس عليه بقوله لجاز القدض الست بعنی انه يشترط 
٤‏ صحة حوز الحس عليه ان.یکون رشدا لا حجر عليه وهو معنى قوله لان 
القبض فان كان غير رشيد فالقض يكون للولي وصيا كان او غیرد لا للمحجور على 
القول الشهور ومقابله جواز القبض للمحجور وهوالقولال راجح لان‌القصود اخراج 
العطية من اليد وقد خرجت وحيث كان هو القول الراجح فكان على الناظم أن تبه 
عنه او إقتصر عليه ويقول از القمض وفي الختار ٠‏ ,صح الحكبار والصغار ٠‏ 
او پذکر هنا قوله الاق ء ونافذ ما حازه الصفیر ۰ للفسه او ,الم حجور ۰ ویکون 
حوز الرشید من باب اولى والله تعلی اعام ( تنبيه ) ان عقد الحس عليه في امس 
کراء في دار او ارض او مزارعة او مساقاة او ققض مفاتیح الدار فذلك يغنى عن 
الوقوف الیپا ومعاينة نزول الحس عليه فيها وكذلك الصدقة هذا هو القول المشبور 
المعمول به هذا كله اذاكان حوز العطية عکنا اما اذاكان غير عکن فلا يكورتف 

شرطا في صحتها والیه اشار الناظم بق و سه ۱ 

( و کتفی بصت الاشباد × ان اعوز الموز لعذر ساد ) 

تضمن هذا اسیت قول ابن سلمون وسئل ابن رشد فنمن تصدق على ابن له كير 
باملاك واشهد الاب تبتیل الصدقة والابن بقبولبا ووقع القبض في بعضها بالمعاينة وبقي | 


التقدیم في حق ااغاب فقط وقوله لقيضه متعلق بق دما و 


ا 


سارها لم تطوف علية ولا خرج اليه لكونه ف قطر ځوف من العدو ولا بدخله 
احد إلا على غرر ولم شم ذلك احد الى أن مات الاب فال اذا حال الخوف 
بين الوصول الى موضع الاملاك المتصدق بها لحيازتها بالتطوف عليها اححكتم 
بالاشهاد وام مطل الصدقة ان مات المتصدق با قبك امكان الوصول الها هذا معنى 


ي 


ما في المدونة وغيرها اه فان زال الانع وامكدن الوصول اليها ولم بخرج لوز ما بقي 
من الصدقة حتى مات المتصدق بطل حكم الباقى فقط ورجع میرانا وقول الناطم 


اعوز بالزای فمسل ماض منی للنائب من العوز ومعناه المیحز واطوز بال بات 


عن الفاعل والتقدير ال محس عليه ان 0 العذر الطاهر ء ن.اطوز |5 سفی 
ال 


بصحة الاشهاد ا باد اسم فاعل بمعنی هن ثم 0 
بعلي أن من حبس ملكا من املاكه على احد وقدم من بحوزه له فحازه بالعاينة فان 
اس صحيح ولو كان الحس عايه كيرا حاضرا بخلافه في اة والصدقة فصح 

له 
2 


) و لاخ للصغير حوزة وجب 93 اقم اك و بتقدیم . ناب ) 


قال ف المتيطية و جوز الان ان بحس على 7 مه 1 تا وا لصغار حسا واحدا وضض 


اكير ا 0 4 اص 00 بتقديم ا على ذلك ۳۹ ومعنی وخب جاز وصح 


۱ ا بد من حوز الاجنئ لنفسهة والصغير او شض للصغين اسات ءاخر 


وسواء كان حوزه له توکل دن 5 وهو الاول او بدون توکیل منه اما اذا اراد 
الاب ان یقض:لانه ااصغیز ویقیض الكير ! ی وک ن منطلا لالس والبه اشار 


الناظم بقوا 


1 . ( ولاب لا بقبض للصغير مع * كبيرلاو ال.سارث ان وقع ( 


من 


( ن التلافي 3 و ور كان‎ ١ إا 5 ما‎ ١ 
بعنی أن الاب اذا قيض لابه الصغير وفض الكتير انفسه فان الحسس وماکان فى معناه‎ 
من الشرعات مطل عه لا حظ الصغير فقط كما في الشارح بناء على ان حوز الشاع‎ 


ا لا وهو مذهب‌ این القاسم و 4 العمل ق اارهن 4 والتدرعا ê)‏ ت واذا بطل ف فانه ار جع 
ْ ملكا المحس ورت as‏ أن ات إلا اذا لوی ذلك وتدورك قبل موت ا ميحس أو 
ا اسه او ۳ ف معناها بو حه کفی 3 اجوز بان خر حه دن SA‏ ويقدم انه الکیر 


ا لبحوز لا خیه الصغر رکا ۸ر او لدم انا حور له قانه حور له ذلك ی ادس 


وله 


۱ 3 حوز له ذلك انتداء واليه اشار ۳ 

) و أن دم غر از وف و جر ه مشاع حکم تسس هفي ( 

ی آن تحبيس حکم غير المشاع انبم وارتكب في تحبیس الجزء المشاع على القول | 

ا ١‏ الذي 4 لبیل 0 فال ( أبن تعامج ون و جوز تحمس ازءا المشاع ء قال ل ابن جیب فان 

کان ا نسم قسم فما اصا ب إل مسر ن من فإك فهو ع التحدس وم | كان من ذلك 

۱ الا قم ع فما ! صا ب أب ایس من الثمدن اشترى به ما یکون حمسا فا سے اه فيه أه 

۱ وقوله دبع 5 جيم العقار صفةة اذا طلب تیه بك ذلك وإلا الجزء اس فرط 

۱ وحعل ف غر کا تدم 0 سيه ( (GE‏ الس وكذا اة والصدقة اذا سكن الحس 

۱ دار الق وفع یس حز ها على الشیاع 2 لحيس علية اذاكان رشيدا أو احا اما 
| اذا کان غير رشيد فلا إلا اذا وقع التلافي کا مر وة وله 


( ولاف ما حازه الصغير × لنفسم او بالسغ مححور ) 

| قد تقدم 0 عابه ثم ٩‏ ال 

) وبانسحاب نظر الحبس * للموت لا شت حكم البس‎ ( ٠ 
یعنی أن من حس ناد مثلا على المساكين وكان تولی امره ولم بخرح من يده الى‎ 
ان مات تتاو لاني و وها عا سيق من انوا ع فهو مب راث على الشهور وکذا لو شرط‎ ٠ ۱ 


X YJ) | 

E ۱ ۱ 

في حنسه أن النظر له فانه لا يجوز لا فيه من التحجير ويجبر على جعل النظر لغيرة 
قبل المانع ولا بطل وهذا البيت تصريح بمفهوم قوله واوز شرط صحة التحبیس 
قبل حدوث موت او تفليس ( تنسهان ) الاول اذا كان الحس عليه محجورا وقلا 
ان الاب هو الذي يحوز له اويوكل من يحوز له کا تقدم فاذا ثبت ان الاب ,صرف 
الغلة في مصالح تفسه فان ذلك لا بطل به ا لجس ویکون ثمن ما استغله دينا في ذمته 
کا باتي في الهبة ( السانی ) اذا وقع نراع في الحوز وعدمه حتی .حصل الانع قال 
ابن الفخار في مسئلة تفهم من الجواب كا في المعيار اذا بت الحيس على جيه قبل 
وفانه ببشبى وكان صحیحا وحازه الحس عليه بسب رشده في صحة المحس وعاين 
الشبود الحيازة على حسب ما ذكرنا فهو نافذ ولا يلتفت الى ما صار اليه من التضييع 
او لا اي تضییع رسم الحبس ثم جدده بعد مدة لاله قد صار صحيحا ءاخرا والذي 
أثبت اولا ان الحبس ] يخر ج عنه امس حتى توفي وهو بیده فاختاف اصحابنا في ذلك 
فحکی بعضهم انه بنظر الى اعدل البينتين ویقضی بها وقال بعضهم بنظر فان كان ا لجس 
بيد الحس عليهم وقت الدعوی فاظس نافذ ٠‏ وقال بعضهم شهادة من شبد باوز | 
اولى بالقبول واعیواز ان كانت عادلة وان كانت الاخری اعدل لان شمو د الخيازة شمر 
حکما وتوجب حقاوشهادة الذين | يشهدوا بالیازة ,نفون ذلك ومن ات شيا اولی ' 


عن اه لان الاثمات احدث من الذفي فمن ادعى حدوث شيء وائمته اولى عن نفام ' 
هذا الذي تقرر عليه مذهب مالك واصحاگه وقال به حذاقهوم وبه اقول ولا سيما في 


الاحباس دون الصدقات التولة لان اهل الحديث يقولون بجواز الس دون حيازة 
وكثير من الفقهاء ولو صدق المحبس عليه الخصم ول بعل ما قالا إلا من قولبما لم يجب 
فسخه وينفذ الحمس لان فبه حقوقا لاهل المرجع ولا تسقط حقوقهم تواطا هذين 
الى والا نسحاب معأ الاستمرار والفاء 0 وقوه 


(¥ 


) ومن اسکنی دار تحسس سدق * تضق عمن دو دم ېو احعسق ( 
معنانا ان من حيس دارا للسکنی على اولاده او على غیرهم فسکنها بعضیم ولم بجد 
بعضهم فيها مسکنا فان الذي سبق لسکناها احق بها ( قال ) يحي اططاب تنسیسه 
فاذا استووا في الفقر والغنى والقرب ولم يكن سعهم الکان للسکنی فمادر احدهم 
قل ان یکری وسکنه فقال الباجي في المنتقى وروی عيسى وابن القاسم ان تساووا 
فيالغنى وا محاجة فمن سبق الى سکناها منهم فهو احق به وذلك ان العانی الوثرة في 
التقديم الحاجة والقرابة وااحة مقدمة فان تداووا في الحاحة والقرابة فمن بادر 
00 فبو احق به اه ولا كراء على الساکن لغيره فان غاب الساكن غيبة انقطاع او 
ات سکن غيرة وعلى الساكن اصلاح المحل اذا لم يكن له حبس يصلح به مرن 


فان امتنع من الاصلاح اخر ج منه واعطي من صاحه من e‏ فان 


۱ بوحد اکری: ي بقدرا لاصلاح ثم برد اليه ٠‏ ومفهوم قوله سکنی دار ان غير السکنی 

من الغلات لا فرق بين حاضر وغالب وغنی وفقير الا لشرط ووثر ذو ا 
والقريب على غبره في القسمة بالاجتهاد ( ومفبوم ) قوله تضيق عمن دونه انها اذا 
له تضق فلغير الساکن من الحس عليهم السکنی معه وهو كذلك ما ام يتين ضرره 
عند الحاكم ( تنبيهات ) الاول انما يقدم الاسق 5 السکنی اذا كان المديس عليهم 
غیر معينين اما اذاكانوا معينين باسمائهم لم يتحق السكنى من سبق اليها منهم بل 
بحكونون قيها بالسوبة حاضرهم وغاشهم غنمم وفقیرهم فاذا وسعتهم فالامر ظاهر 
إلا اکریت وقسم كراؤها بينهم على مقتضي نص المحبس ویحمل على التساوي ان 
اطلق فان لم يكن رسم وتفارروا على شيء عمل به كما تقدم ( الثاني ) قال النفراوي 
تقلا عن الاجهوري لو كان الوقوف غلة ثمرة ثم يموت بعض اهل انس قب لاخذ 
الثمر ة ففى استحقاقه منها وعدم استحقاقه تفصيل محصله ان كان الموت بعد طبب 
الشمرة فحظ الیت لورثته أتفاقا وان کان قبل ابارها فلا شىء لوارثه اتفاقا وان کان 
بعد الابار وقبل الطيب فخمسة اقوال الذي رحع اليه مالك منها ان تكون لمن بقي 


XE ( 


من اهل اليس وهذا ف الوقف عل من واما لو کان على مثل بني زهرة او الفقراء 
قلا استحق احد منه شا إلا ن کان موحودا حان القسمة وكل من مات او غاب 


قلا غبية انقطاع لا عطی وارثه شما واما من غاب لير جع سر يبعا فيواقف له صبه. 
على ما يظهر ٠‏ ولوكان الوقف على نحو امام او مؤذن او مدرس اذا اخل واحد مثیم 
بشيء من العمل المطلوب منه شرعاكالامام يترك الامامة مدة ولم يقم نا او الوذن 
او المدرس ثم يموت أوعزل او ستمر فبل ستحق شین زمن اخلاله ويعطى 
ما يقابل عمله او لا يعطىشيئًا اختلف رای القوم في ذلك فالذي ارتضاه الونشريسى 
انه ستحق كل واحهد هدر عمله والذی ارتضاه القرافى أنه لا ستحق شيامن 
المعلوم ولاف نظير ما عمل لاله | يصدق 5 انه عمل ما طلب منه والذی يظور 
آل حیرض هشن تقيض :ا متیر ام کنر قیفر انیب اق 
هلاليا ویدل لما قاناه ايضا فتوی بعض فضلاء المالكية والشافعية بان مرن تقرر في 
وظيفة ثم مات او عزل فان له او لورثته بقدرما باشر ولا بعطی‌القرر له بعد إلا من 
يوم مباشرته لا من يوم تقر يرط السابق على مماشر ته واما نحو القر أء في سبع اواحزاء 

يقصر الواحد منم احيانا اوبموت فان کانوا معينين فهمكالاجراء لکل واحدا ووارثه ‏ 
بقدر عمله وإِلّا لم بعط شم يئا والله اعلم ( قلت و و 
الوظایف ستحقون ¿ ارزاقهم س بوم تقرر ولام لآ مر وم مباشر نوم ٠‏ وي ۱ 
احباس ٠‏ بحي ا حطاب وغیره ان مرف ی و الا کراء 
الدة التي مضت فاو اكرى مد مستقبلة وتعجل قبض كرائها لم بجزله قسمه على 
الحاضرين خشة موت من اخذ فيؤدي الى اعطاء من لا ستحق وحرمان غيره 
ممن ستحق أو طرو مستحق فى تلك المدة فیحرم من حقة ولا بحوز له كراء 
ایس بشرط نقد الكراء لانه بوقف وفى وقفه تعرض لتافه ولان الكراء بالنقد اقل 


دن غور فلز مه النتقص من غار فاد هذا اذا کان الوقف على معان أو على خدمة 


۱ المسحد او الدرسین و نحوهم واما على الفقر اء وحوز للامن من ذلك اه )0 الثالث ( 


۲۰ % 


| مقابلة ثمنه إلى الخلاص فان طالت حياة البائع حتی اقتضی الشتری جبع ثمنه فالغلة 


١‏ له لان لبس اتتقل لغیر بائعه بعد موته وگذا لو كان الاثم اجنیا فان الشتري بر جع 
3 غلية فى ذمته اک لا صرق غلة ترس لخد ر من ستعدقه هذا على الما ام (ولس 


قال الاحهوري فى نوازله ٠‏ وسئل عن رجل وقف وقفا على ذريته ونسله وعقبه | 
من الذكور وشرط فى وقفه ان دن مات عن. ذكر انتقل ماکان لوالده له وان مات ١‏ 
عن غير ولد بكون لن بقي فبل اذا اراد احد الورثة النزول عن e‏ 
الذرءة دون الجمييع له ذلك ویکون النذزول صحيح ام لا ( فاجاب ) نعم لصح 

النزول وستمر يد الفروغ له ما دام الفارغ حم | والله اعلم ثم وتان | 


) ومن دبیم مأ علي حدس_أ دم درد مطلقاوه ضع م دم اسا 
( والخلففيالمبتاعهل بمطي الكر | +X‏ وانفقوا 2 عأمما قب ل الشرا) ' 


) و شتی امن ان کار * ۲ تاف * هن فاك لیم ای صف ( 

) وان مت من قل لاشی 0 بي 0 ولس اوہ دو جس عا„ ( ۱ 
۳1 ی ان ین غليه اذا باع ال س فان برعه (فسخ وحوبا سواء علم بحسبته او لم ۱ 
بعلم کان محتاحا او غ ر محتاج إلا اد ذا حعل له المحيس البیع كه تقدم ثم ان کان بائعه | 


۱ غير عالم بس2 قلا انم عله وان * ست علمه قىل | ليدع ود اساء ویر ح رک الحاكمعن 8 


ذلك یما لئأسية 1 اذا كان مضطرا للنفقة وباع لبا ولا زحر ولا عقاب و بر د البيع فقط 
فاذا اغتل المشتري هذا الحبس ثم فسخ البيع فانه برد الغلة على الشهور اذا كان عالما 
با طينية قل الشراء او بعدك واستمر على استغلاله واذاكان غين عالم بها الى وقت 


امن الذى قضه من المشترى له وان لم بقدر على رده بان كان عديما وشت عسدمه 
ويحلف انه لا مال له لا ظاهرا ولا باطنا فان الشتری يمكن من غلة ذلك الحمس في ۱ 


ترجع للبائع الحبس عليه وان هات قبل ان پستکمل الشتري ما دفعه فانه لا شيء 


۷ ۲۰ 
اعدو حه س عله ) وقوله تلف بکسر اللام »ناء هلك ومعنی يعدو یتجاوز ثم 
شرع في بیان حکم اس اذا عدمت منفعته المقصودة فاسسال 


) وغير اصل عادم النفع صرف لذ i‏ ف ماي ۶ م وف ( 

بعنی ان اس اذاکان غير اسل گفرس اشرو فا جوز بیعهاذا سار لاینتف به 
ا جمل له ویجمل نمنه فى که ركوو حبسا فان تقص ثمنه هن له فنه یعان 
به في مثله فان نقص الثمن من مثل المبيع كلا او بعضا تصدق به ( ومفبوم ) قسوله 
غير اصل ان الاصل لا ماع وان خرب وهو كذلك على الشهور ومقابله بجکي 
الجواز بشرط ان بعوض بما هو اغبط الحیس وبه العمل ثم قال 

( ولا تبت قسمة في حبس * وطالب قسمة نفع لم بسي ) 
يعني ان الس اذا كان على قوم 'باعيانهم وطلب احدهم قسمته على الت فانه لا يجاب 
الى مطلبه ولو وافقه شریکه على ذلك لان قسمة البت نوع من البيع وایس لا يباع 
حکما عامت اما اذا طلب قسمته انتفاعا فانه يجاب الى »طلمه لانه جائز على القول 
التحوق: و تمه عاعب القل التلاى تیال 

. وقسموا امیس للانتفاع والاغتلال خشية الضياع 

وحيث كان حائزا لمصلحة فانه يجبر على القسم انتفاعا من امتتع منه وات تواری 
احدهم وتغيب وشت ذلك عند القاضي وکل من بقتض له نصيبه وبشهد على ذلك كما 
في الدر النثير ويجري بینهم على ذلك الى ان يحدث من الوت او الولادة ما بغیره 
بزيادة او تقصان فینتقض اذا لم يكن کل فر ع تابعا لاصله هذا اذاكان ایس غير 
اصل شحر كالارض السضاء للزراعة وتحوها اما اذاکاف اصول شحر فلا يجوز 
قتمها مطلقا على المشبور وانما يقتسمون الغاة في وقتها ( تنبيه ) اذا كان بعض الشيء 
حمسا وبعضه ملكا جازن قسمته على الت كما تقدم ( وقوله ) ولا تتت الخ لا نافية 


وت فعل مضار ع ميني للنائب مر فوع بضمة في ءاخرهوقسمة ناب عن الفاعل وقوله 


۲ 
۱ 


gg ونج‎ 


سو یی عوج حمر ل خم م 


“زه 


۱ لم بسمي بحذف الپم زک لاوزن ) ون )كان حكم الصدقة والبة سواء إلا ف امرين ۱ 
احدهما ان الصدقة لا تعتصر على الاصل والبة تعتصر والاخران الصدقة لا يجوز 
استر جاعها بنحو الشراء بخلاف الببة فلهذا عهما الناظم في فصل واحدفة سال ٠‏ 


ا فصل في الصدقت والهیت وما يتعلق ما کی 


اي من الفروع الحوز ونحوه ٠‏ وعرف الامام ابن عرفة الببة لغير ثواب والصدقة . 
بقوله تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوحه الله تعلى اه , 
فاخو ج بالتمليك العارية ونحوها ولوجه العطی اخرج به الصدقة لانبا لوجه الله , 
تعلى ٠‏ وقوله بغير عوض اخرح به هبة الثواب ثم عرف هبة الثواب بقسوله عطية | 
قصد بها عوض مالي اه وهبة الثواب في الحقيقة بيع من البيوع ( والاصل ) فيهما | 
الندب بلا خلاف قاله ابن راشد ر قال ) الله تعلى ان تمدوا الصدقات فنعما هی وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ٠‏ وقال تعالى فأوف لنا آلکیل وتصدق علينا 
| أن الله يجزي المتصدقين ٠‏ وقال عز وجل ويطهمون الطعام على حه مسكينا ویتیما | 


لس سس تست لت 2 ۲ 
۰ 


22 + وقال دل حلاله ان ال يأمر بالعدل والاحسان وإتاء ذي القر بى ۰ وفال 
عليه الصلاة والسلام لو دعيت الى كراع لاحبت ولو اهدي ليكراع لقبلت (والحكمة) 

. في مشروعية العطية الشاملة لهما هو آن كان القصد منها وجه الله العظيم الله تعلى 
| يجازيه عليها فتكون الحكمة التقرب اليه وماكان لصلة الرحم فكذلك ايضامع ما فيه 
من اء الود ) قال ( عليه الصلاد والسلام تهادوا تحابوا ۰ وقال عليه الصلاة والسلام 
حبات النفوس على حب من احسن اليها وبغض من اساء الها الحديث ( فالهدية ) 
أ تخر ج الانسان من وصف الیخل الذميم وتزکی نفس الکر زم ۰ وتدل على المروءة 
متصفا بالجود والکرم وعلىحطة من‌کانمتصفا بالیخل والوصم ومن‌او ازم ا جود الشحاعة 
والصدق والعدل وصون العرض الى غير ذلك من مکارم الاخلاق ومن لوازم الیخل 
ڪڪ تدا ی 


| الله تعلى الى ذلك ب#سوله 


۱ بعلي أن الصدقة تصح وتازم لا مع وجود مانع وهو اما مرص اموت او دين حيط 
ماله فمن صدق وهو مر ص واستمر على مر صه الذي لا هدر موه على التصرف 
بان يكون ملازما لافراش الى ان مات فان الصدقة تمطل ق الورئة فى الال وتصير 


| احكام الوصايا فان كانت بالثلث فاقل لغير وارت نفذت بلا شرط الحوز وان كانت 
| باکتر من الثلت او لوارث توقف لزومها على احازة الورئة فان صح من مرضه ذاك 
. صحة ظاهرة لزمت وصحت بشرط الحوز وكذلك تطل الصدقة اذاكان التصدق 
| ءلبه دین محیط بعالا تلق الفرماءفیه ورم اجازة ما تصدق ه ور فادا زادت قيمة 
الصدةة عن الدين وطلب الغرماء دنهم بيعت وما فضل عن الدین یکون المتصدق 
عليه هذا اذا تحققت سقية الدين على الصدقة اما أذا تحققت سقية الصدقة علی‌الدین 


۲۸ ۲ 


الجن والکذب والخساسة وعدم صون العرض ونحوها من دناءة الاخلاق نعوة بالل 
منبا ومن اهلها ( واعام ) ان ارکان العطية ار بعة العطی وشرطه ان یکون من اهل 


كمئاب من دار أو تركة لم اعرف قدرد و بلزمه ان ظهر خللاف ما بظنه او دار ااا 
والایجاب والقبول باللفظ او ما يقوم مقامه كما تقدم في الحبس ایضا ( ولا )کات 
تمام الصدقة والبة متوقفا على تحصیل شروطهما وانتفاء موانعهما اشار الناظم رحمه ا 


) صد تحور إا مخ «رض X‏ موت و بالدین | لحرط عرض ( 


وصية تخر ج من الثلث بعد ان کانت صدقة تخر ج من اش امال وتحري عليها | 


5 


صحت ان حيزت قبل حصول الدين او حل الخال هل تقدمت الحيازة عليه او 


تأخرت وسواءكان التصدق عليه صغيرا او كيرا ٠‏ وأن حبل السابق منبما هل 


الصدةة او الدين فان حازها ار شید او احنی لامححور او حازها الححور له 


ال 


1 فهو امر حائز لا فى ولا مم وسواء كان المححور عليبة و او صخرا فاذا 


| يعني ان من تصدق على ولده الذي هو في ولاه وتحت نظره واراد ان بحوز له 


۱ على دفعها المتصدق عليه ان امتنع من لام تلزم بالقول واشار الى الثاني فال 


) ولا رجوع ع..د للمصدق * وملکیا خر ارث اتقي 


) كناك م وهب الا تام + والفقراء واولي الارءه_ام ( 


ما و بصدقة فانها تلز مه ولا رجو ع له فما بعد وقوعا لدم وحود 1 
ولو لم ت< ز ۰ وقوله ( وملکیا شیر ارث قي ) بع: ی أنه کرد المتصدق تملك ما 


تصدق به بالشراء و تحوء اما اذا رحعت اليه بمیراث ث فان بحوز له ذلك بدون کر اهة ۱ 
او اشترط اعتصارها من التصدق عليه فله ذلك ولا يجوز للمتصدق عليه أن سعها ' 
لا اذا اذن له المتصدق او اسقط شرطه او مات في حباة التصدق عليه كان له التصرف 
التام فيا ٠‏ ومثل الصدقة ف کر اهة الارتجاع ماکانت هته لله تعالی او لبتم أو فقس 
او ذي رحم كعمة وخالة او خال او بنت اخ ونحوهم من ذوي الار<ام فان الواهب . 
لمن ذگر یکر لھ أن يتملك ما وهبه لهم الا بميراث ثم قال ۱ 


) والاب ح-۔و زک لما تصدةا #۷ VW‏ علي مجح ورلا أن نثقى ( 


اس منه الرشد بعد بلوغه ان كان صغيرا ولم قض حتی مات الاب بطلت الصدقة ۱ 
( ولا ) كان المتصدق عليه باعثيار حمر التصدق على الحوز وعدم جره عليه ان‌امتنع ' 
من تسلیمه للمتصدق عليه يتنوع الى لا انواع وهی اما ان یکون معا واما ان ۱ 
يكون غير معان واما ان يكون غير معين ايضا لکن ۰ اثتقل إا يه من معين فاشار الناظم . ۳ 
الى الاول شوله ۱ 


بعنی ان الصدقة اذاكانت على معين كزيد لا 3 إلا بالحوز قبل حصول الالح و دصر 


| يعنى ان من تصدق على غير معين كالفقراء فانه يؤمر بالحوز وقي جبره عليه وعدم 
حرا خلاف والمعتمد عدم الجسر واشار الى الثالث “ل ال 


( والحبر محتوم بذي تعين * لصنفهم من جبة العين ) 
يعني أن من تصدق بصدقة على معین کخالد ثم بعده الفقراء فمات خالد قل الحوز | 
فطلبه الفقراء بدفعها لهم فانه يجس عليه ان امتنع لانتقال الصدقة لیم من معين لانه لما 
وحب القضاء للمعين وحب القضاء لهم ايضا تبعا له , وقوله بذي متعاق بمحتوم و لصنةوم 
متعلق بالجبر وضمير الجماعة يعود على غير العیشین والمعين اسم مفعول م قال 

( وللاب التقديم الك بر<» لقيض ما يختص بالصغير ) 
يعنيان الاب اذا تصدق على ولدیه الكبيرالصغير فانه يجوز لها نيقدم ابنه الرشيد شض ‏ 
نصيب ابنه الصغير او البالغ السفيه وكذا له أن بقدم اجنيا لان هاته المسئلة نظيرة قوله 
اللسابق نت 
والاخ للصغير قبضه وجب مع اشكراك او بتقدیم من‌اب 

ثم ال 

( وحوز حاضر لغائب اذا * کانا شر كين با قدانفذا ) 
قال فى المفيد واو وهب جل هة لرجلين غائب وحاضر كان ققض الحاضر حيازة 
لهما فان قبلها الغا ادا قدم والا بطلت حصته ومن وهب لاب واشهد بها واعلن 
بها وتخلى عنها صحت وقیل لا تصح حتی يذرحها الى من تصح اه وقسوله 

( وما عل الت لشخص عتا * فهو لہ ومن تعدى ضمنا ) 


) وغسر ما ست اذ مین * رحوعما لك لس ددسن 1 


4 


۲ 


معناه ان من اخذ شيئًا من ماله وبتله صدقة به على معین‌سماه بلسانه او نوا قلبه | 


| يعني ان الاب اذا وهب ماکا لولده الصغير وكذا البالغ السفيه فانه هو الذي بحوزه 


۱ ذروحه منها واخلاها من امتعته وشواغله وبکر ها للغير فحشنذد صح اة ولو ْ 


ELO 1 EE 


جازما بذلك غير متردد فيه فلا يحوز له ان يتصدق به على ءاخر فان قعل غرمه 
للمعين واما اذا اراد ان بعطی شیثا لمسكين لم تله لا قول ولا سة قاله یکره له 
ان برده الى ماله كما یکره له ان يعطيه الى غيرة نم 7ال 


( وللاب القيض لا قد وها * ولد« الصغير ش_رعاوجنا ) 


) إا الذي هب من وہ 3# فشر طم الخروج من لدد ( 


) الى امین وعن الاين نی اشتراء همم بقل دين ( 


أله ولا بطله باه تحت بده إا اذا وهب له ما لا يعرق بعينه كالتقدين فلا یکقی ان 
يكون هو الحائز له بل لا بد مر خروجه من بده الى امین او يشتري له بذلك ١‏ 
النقد او بثمنه آن كان غير نقد كطعام شيا باسمه وسواء كان الشراء حين الهمة او بعد 


حين قبل حصول الانع وكذا لا يحوز الاب لمحجورة دار سكناه بل لا بد من 


1 
صرف الاب الغلة في مصالم نفسه على ما افتی به الغرينى وابن عر فة ؤغيرها وهوالقول 


الارجح وبه العمل وعلیه قان الغلة التي صر فها الاب في مصالح نفسه تكون دوا في 
ذمته ولولده طلبه بها متی شاء وقول الناظم وجا ال معناه اذا لم بجد الاب غیره من 
يصلح للحوز لابنه او الراد بالوحجوب على <ية الکمال لا الوجوب القابل للحرام 
لانه يجوز له ان بوکل من يحوز لولده قریباکان او اجنیا كما تقدم والله اع ثم قال 


( ومن بصح قبضم وما قض * معطال مطلقا لتفر.بط عرض ) 1 


ا 


) مطل (A>‏ بلا حلاف *# انت قاتي 5 ذلك التلاي: ( 
ب ان العطی له اذا كان اهلا للقيض بان كان رشيدا ولم يفيض ما اعطي له تفر طا ۳ 
منه بان ترك قبضه اختیارا وفاته تلانی الض بموت الععلي او فلسه ونحوها بطلت ۲ 
العطبة بلا خلاف وان لم يفته التلافی بعدم وجود الانع فله ان بتلافاه وتصح العطية فان ˆ 
طلب غلتها حاف انه لم يرك قبضها على وحه الترك وبرجم با كذا في طرر ابن 
عات؛ ومفهوم قوله لتفريط انه اذا لم يفرط بان جد في طلبا و ,تمكن منباحتی 
| حصل مانع من الموانع المتقدمة فان حقه لا بطل وهو كذلك + و قوله مطلقا ايكان 
الشيء المعطى اصلا او غیره ( تنبيه ) كل من كانت عادتهم عدم توریث الانات وانین 
يملءن من حقوففن ما کانت فببتهن أن كانت له عليبن سلطة کالا<سوة غير لازمة 
| لحماهن على عدم الطوع فلهن او ثورثتهن بعد موتهن الرجوع فيها كما في المعيار 
والدر النثير وغيرهما وبه الفتوى ( ولا ) فرغ من الكلام لى الصدقة والهبة شرع 

يتكلم على الاعتصار فال ج 


$s‏ فصل ف الأعتصار ی 


ومعناه في اللغة الاستخراج قال في المصباح ومنه قيل اعتصرت مال فلان اذا استخرجته 
منه ٠‏ وفی الاصطلاح عرفه الامام ابن عرفة بقوله الاعتصار ارتجاع العطي عطيته 
دون عوض لا بطوع المطی وصفته ما دل عليه لفظا اه فقو له دون عوض اخر ج 
به شراء الهبة وقوله بلا طو ع المعطى اخرج به هبة العطی بالفتح للمعطي بالکسر 
وقوله وصفته ما دل عليه افظا اي سواء كان بمادة الاعتصار او الرجوع او الرد او 
غير ذلك ویصح في الببة والعمرة والنحاة وس اذاکان بمعنی الببة ککونه سکنی 
او عمری الى عام او اعوام ثم مرجعه اليه فان لم يكن بمعنى الهبة بان كان باقيا ی ١‏ 
اصل معناه فلا يعتص ركالصدقة إلا بشرط كما مر وق سال 


۷ 


۱ 


r 

) آلاعتصار <-از فيه-أ دوب * او لادد صد المحييٌ لاب ( 

) و گام ما خی أب وص ر XÈ.‏ وحدث حاز الاعتصار بذ کر ( 

) وصحهن الوفاق ي الحض.ور 3 ان کان آلاعتصار م کر ( 
معنأ أن الاعتصار لا يكون بلا رط إلا للاب والام خاصة فيما لاهسا لاولادهما 
كبارا كانوا او صغارا ذكور اكانوا او انائا وانماكان الاب والام مختصين بالاعتصبار 
دون غر هما لان ہما ما ليس لغيرهما في مال الولد ولهذا منع الاعتصار من غيرهما 
قر يما كان او بعيدا واحترز يقوا-ه قصد المعحة مما اذاكانت الببة لله تعلى او كانت 
قبل بلو غ الولد فلا اعتصار لها وهو كذلك على احد قولين لكن الراجح خلافه 
واما آلکیر الغنى فتعتصر منه ما وهته له مطلقا کان له اب ام لا بلا خلاف إلا اذا حصل 
مانع من الوانع الاية وقوله ( وحيث حاز الاعتصار يذكر ) هو ان الوثق شغى له 


| الاعتصار لثلا بمتنع الولد فيقع النزاع وان كان عدم ذکره في الوثيقة لا سقط حکم 


| عند ارادة الاب الاعتصار ان بطلب حضور الولد لبوافق عليه فنص عليه فى الوثيقة 


قطعا لزاع أذ قد لدعى ما يەم الاعتصار فحضوره وموافقته بمئعان من كل دعوی 


۱ بدعما ف شان الاعتصار فان لم لحضر او حصر وام بوافق دون سوت سيب مانم 


منهكان للاب الاعتصار کالذی‌قله وقوله الاعتصارمتدا وحماة جاز الخ خبره واو لاد 
مقعول به وقصد المحة مفعول لاحله والاب فاعل مب والام مدا و حاة تعتصرخر 
وما ضر فية متعلقة بتعتصر وهی مضافة وحماة حى أب مضاف اليه والتقدیر والام 
انعر آلان ا 


۳ 


۲( :۲ 
يعنى أن كل عطية تکون بلفظ الصدقة او بلفظ الببة اذا كانت لله تعلى فان الاعتصار 
لا يلحتها ابدا الا بشرط ثم شرع في بيان موانع الاعتصار فة ال 


) ولا اعتصار مع موت أو مرض + لي او النکاح او دسن عرص ( 
) وفقر مو دوب آي ما ڪان جلا شم لا عتصار ود ااا ( ۱ 
(عنی أن الاعتصار لماع منه موت الموهوب له لان الحق انتقل أن لا حتصر مئنيةه 


او مرضه المتصل بموته او عفد نکاحه ذکراکان الولد او انثى او اخذه للدین اذا 


۱ كان المأرض وما تعد ادا ود اة وعلى ذلك ننه و له عرض اما اذا كان الموهب 


له مريضا او متزوحا او مدينا وقتها فان الاعتصار لا یمنع ٠‏ ومن مو انع الاعتصار 
فقر الموهوب له صغیرا كان او كيرا لان فقره وقت الببة قرينة تدل على الصدقة 
والصدقة لا اعتصاز ا کما تقدم ( تشیعات - الاول ) لا فرقون مرض الوهوب 
له والواهب على الذهب وروی اشهب ان مرگ الاب غير مانع ( الثاني ) اذا ارتفع 
مانع الدين بالاداء او مائع الشکاح بالطلاق لم بعد الاعتصار وق ارتفاع مانع المرض 
بالصحة وعدم ارتفاعه وهو القول الختار خلاق ( الثالك ) بقي على الناظم شرطان 
مانعان من الاعتصار ( احدهما ) تاف العين الوهوبة كما اذاكان الوهب مما يكال 


| او بوزن اذا خاطه الوهوب له بمثله أو حصل فہا زد او قص او حصل تفوتها | 


مجع وتحولا لا یحو اله سوق ) والاخر ) وطء الوالد الجارية الي وهءت له حملت 
أو لم تحمل وضمس له عود على موث 3 وال 

) وما اعتصار ای شی, قد وهب و من غير اشهاد 1 ا ب ( 
) ألح::-ن نفيك ميهأ صرأ * ذاك لوه .وب أي معتص-ر | ( 


8 
( وقيل بل صح ان مال شهدر * لم وإلا فلجنوز فتتقتر ) 
نی أن من وهب هة لو لده صغیراکان أو كير ذكر ا كان أو اثثى ثم مد ابو وباع 


۲۰ ۷ 
ذلك بأسم تسه ولم مشهد بان ذلك اعتصار منه وان سعه لا هد اعتصارا بل حمل 
كما علمت اما اذاكان رشيدا فان بيع الاب عنه لا ينفذ لانه من باب بیع الفضولي | 


فتجري عليه احکامه المتقدءة في السیوع والله اعلم وقول الناظم لكنه بعد مهما صیرا 


الببتين لا ذکر أن تصرف الاب فیما وهه لولده بالسیع لا بعد اعتصارا استدرك هذه ١‏ 


الصو رڈ فان تصرف الواهب فہا بعد اعتصار | وهی اذا وهب الاب هة لو لده ثم‌اشهد ۱ 


انه صي رها له فى دين له عليه فتصير تلك ال.ة ملكا لولده عوضا عن الدين الذی كان 
له على ابيه ولا خفاء فى کون ذلك اعتصارا لان کون الاب قضى با دنا عليه لازم | 
لكونه ردها لملكه فدفءها فى دنه وسواء كارت الدين الذى اقر به الاب لولده تاتا | 


| بمينة او شهرةٌ او غير ثابت فان الببة يملكها الموهوبٍ له عوض عن الدين فلا تفتقر 
| بازة ثانية والى هذا اشار الناظم بقوله لحكنه بعد ممما صير! البيت واطلق بعض | 
العلماء في ذلك كما علمت ٠‏ وبعضهم فصل في ذلك فقال ان كان الدين الذي صير | 
فيه الهية ثابتا بسینة او شهرة دالة على الصدق فلكم ما تقدم وان کان غسر ثابت لا 


| بمينة ولا بشهر؟ فيكون هذا التصيير هبة اخری مستانفة فتفتقر للحوز أن وحد 
ابو النقاء عبش الشاوي تامل هذا القول وازه غير واضح المعنى ay‏ اذا كان الدين 


غيى ثابت فالتصيير عنده ليس باعتصار فيلزمه ات تقی الببة على اصلها فلا تفتقر 


الى حور ثان اه وقوله وما اعتصارما نافة واعتصار ضرمقدم ومع شيء مىتدا مؤخر 
ال 


سم فن ف العمر ی وما يلحق به م 


اي من الیده والاخدام زهى ف اللغة مأخوزة مر _العمر ٠‏ وف الاصطلاح عر فها 


وحملة قد وهب صفة شىء ومن غير اشهاد متعلی باعتصار م ة 


۲٩ 


الامام این" عرفة وله هی تمليك الملفعة مشک e‏ الت 0 es‏ ۳17 ۳۹ فخرج 


وله منفعة تمليك الذات و دحا از المعطى الس وا العارية وخر a‏ وله العطی بفتح 
الطاء حياة المعطى رڪ سر ها فانه إلا سمی عمرى حقيقة بل سمی رقی ونرجع 
قو له انشاء ام باستحقاق العمرى لانه تقر ر لا لا انشاء ٠.‏ وظاهر التعر ف انها 
هی م ی اعمری نی و فحن الما ۳ 
تكون ف الاصول واطلي والسلاح والاوای ونحوها وهو کذاك . وخصها الناظم 
بالاصول لک ہا فہا حة ی كادت أن لا توجد في غير ها 29 تال 


۱ هی غا ت لاصول العم ١١‏ راق 4 جوز لاصل حوزها استقر ۱ ( 


) طول حہ۔ ألا معمر ا X‏ معو مى کالہ لام او م۱ بدلا ( 
بعلي أن ١‏ لعمری ف الاصطلا” هي هه 3 al‏ الاصول من الاشحار وا رباع والعقسار 
طول کہ 3 5 العمر بضم الم م الاو وسکون العين و 1 م الميم ا ثانية 4 اس م مفعول دن 
اعمر أو مدك د معاومة 7 واكثر قاذا مات ت آلعمر أو تقضى ۱ لادل رحعت للمالك 
أو لورثته وم الوت لا ىم ا مرجع فاذا مات العمر بالكس, ر عن اخ مسلم وابن کافر 
او رفیق فورث امام احاه * م اسا م الابن او اعتق |( رقق فان العمری ترجع للاخ 
السلم کا ف الزرقانى ) وحديث E‏ العمرى من انواع العطية 9 فا نها لا نتم إلا بالحوز 


4 


قل حصول الما مانم و<وزها متوقف على حوز أصلها وعليه ننه الناظم بقوا 
( بحوز الاصل حوزها استقرا ( بالمعارنة فان لم حص ل حوز حنی حصل مانع من 
الوانع المتقدمة ولم يجد في طلبها بطلت إلا لابنه الحجور عايه فلا تتطل لانه إقبض 
له كما مر أل 


) و عا مس وع اھر 3 دن 4هر او وارث لعمر ( 
رتعلى أنه بحوز للمعمر بالفتح چ العمرى من المعمر بالكسر او لوارثه ولا حور 
ذلك لغير للجهل بمدة اب اما اذاكانت مقيدة بمدة معلومة فله عقد آلکراء فما 


شي 


ا مع كل ا لا تفا اء الها all‏ 7 مسوع شتح لرا اي. سو غه نه انشا ع م انز 5 م 
: على المتيحة والاخدام وھ 


وهي حائزة بل مستحرة لا كراهة فا < 


۱ الخدمة أذ لا فرق سما ف ذلك * ثم اتقل لكام على اراد 25 


ال 


( وغ لض لاحو ان ات مب 3 فما 53 ی ولمسدت ` ددبت ( 
) و حل العيد هی لخدام ب واو فيهه-أ 33 اترام ( 


) خر سا حدم او الموج ل او امد عن بالتص - ( 


سئی تجتب وان هة خدمة العند سھی ف 
الاصطلاح بالاخدام وحکمما کذلك ولا فرق في حوازها بين کونهما طول حباة 
الممنوج او المخدم أو توقيتهما باحل دود من المعطى ولا دد فيهما من ال موز على 
ال 


قاعدة السرعات والافعال مضمونة الاو ل ثم ة 


) و احرة ار اعي )ا ود محا يم عل الذي Asena!‏ قد سمد_أ ( 


2 وجسائز لاح فا الش_را * ما بر ی ناحزا او «ؤخرا ) 

ی ان احرة راعى الحبوان المنوح غلته تکون على الانح الذي سمح بهة غلته 
r 0‏ ح لان تتقاب الى .احجارة بحپول وهی غير جائزة لکن ارخص بعض 
العلماء للضرورة اعطاء البقرة ونحوها لمن اهال اق باخدذ غلتها او نصف غلتا 
واما تفقة العبد المخدم فبي على المعطى له ٠‏ ويجوز للمانح شراء منحته من الممنوح 
بما براك من الدنائير والدراهم والعروض والطعام وغيرها ناجرا او الى احجل 
وسترجع منحته ولا يدخله بيع الله ف الحيوك او بیع الطعام بالطعام ليس بدا بيد 
لان ذلك كله من باب المعروف يصنعه المعطى الى المعطى له فارخص له فيه ولا يجوز 
ذلك لغيره و بجري هذا الحكم في الاخدام ايضا فانه يجوز للمخدم بالکسر شراء 
ال 


۲۸ ¥ 


3 فصل في الارفاق 6م 
وهو اعطاء منفعة العقار مد5 معاومة حقيقة او حكما والبه اشار الناظم بقوله 
( ارفاق جا جار حمسرنش لاجار * بسقي او طريق او جدار ) 
( والحد في ذلك أن حد اقتفيي + وء دفي اطلاقب كالسلف ) 
يعي أن ارفاق الجار تاره ونفعه بما بفق به مسحب وهو من مكارم الاخلاق 
كأن يعطيه من ارضه حرى ماء ایت و صل منه الماء لسقی حائطه او يعطيه ما فضل من 
مائه لسقي زرعه او طر 1 اف ارضه لبوصل منه الى ارضه او دار او موضعا من 
حدارك يغرز فيه خشة يدعم بها حائطه ونحو ذلك من المرافق والمنافم فان کف 
الارفاق حدودا مد عمل علبه والاعد کالسلف الذى ی لم و حل فشحعل له مقدار 
ما یری أن ذلك بحسن بين الجيران ثم طفق يكلم على الحوز ویسمی الاعتمار فقال 
وهو عند الفقباء وضع اليد على الشيء المحوز الى ءاخر الشروط الاتية وقد ذكرنا 
اول الاب وجه المناسة بينه وبين التدرعات حتى كان معا وذكر « صاحب المختصر 
وغیره عقب الشهادات لانهكالبينة لصاحبه ولكل وجهة هو موليها ( واعلم ) ان الحائز 
آما اجنبي م من القائم او قريب حداكالا اب مع أنه وا م بتكام عليه الناظم ولعله ندورد 
وهو ان الحيازة بينهما لا تكون إلا بالمدة الطويلة جدا بحیث نقطع فیها العم وتبلك 
فا الشات ٠‏ واما قريب لاحدا كالاخوة والاعمام والاصهار وهو الاق ف قوله 
) و الاجنبي ان بحز اصلا حدق * عشر سین فالتماك استحق ( 


) وانقطعت جد مد عم‌ها 3 ميم الحضور عن خه-ام فیا ( ۱ 


۲( ۳۰ 
تست ج ڪڪ ص ڪڪ 
يعني من حاز دارا او ارضا ونحوها من الاصول بوجه شرعى كشراء او ارث | 


ونحوها او حهل الامر وتصرف الحسائز فيه مدل عشر سنين اق کت ملفقة بينه 
وبين وارنه بسکنی او ازدراع او غرس أو استغلال پنسه لنفسه وينسبه الاس اليه 
| وصاحه عالم بانها ملکه وبحيازة الحائز وتصر فه تصرف امالك في ملکه وعالم بدعوی | 
الحائز للملكية الموضع الحاز ولو مرة لا يدعي شیثا وم ينازع فيه من غير مانع له | 
من النزاع فاذا قام بعد انقضاء الدة وادعى على الاين بان الاك المذكور له فانکن | 
الحائن دعواة لدى القاضي وقال هو ملكي وحوزي فاذا اتى القائم ببينة املك لا ساله 
القاضي عنها کا بات في الاستحقاق وهو قوله 


والدعی استحقاق شىء بلزم »* بسينة مشتة ما يزعم 

فوا قر کرش باح که قرو قل كأ یاف وعد ملک 
و ایت الحائز شرو ط الحيازة القاطعة او سلمها الخصم مرن ۳1 ل الامر فان القسائم 
لا بلتفت إلى دعواه ولا تسمع بينته كسماعها على غير الحائز المدة الذکورة بحيث | 
تکون البينة على المدعى واليمين على من انکر ولا بل الحائز عن بیان سب ملكه , 
عل القول العمول به آلا اذا کان معروفا بالقصب فانه بسئل عن بیان سب ملکه فان | 
بين وحها مقبولا ولم يكن عند القائم ما بعارض به سقطت دعواه كذلك وینقی امموز 
يد حائزه ولا فلا تفعه الحيازة ویر حع القاام عليه بالغلة لانه غاصب والغاصب | 


لا شهة ة له على الذهب ۰ ومفهوم قو له والاجنبي 0 غير الاجني 4 وارث وحكذا 
الشر : ول الاجنبي لا تقطع حیحته بانقضاء اندک المذكورة وهو ذلك وسياق بيات ا 
حكمه في كلام الناظم على ال قسم الثاني هذا کله فيما عل اصله لخر اطا از واما ما حهل | 
اصله فیکفی فى حوزه عشرةٌ اشهر ( ففي ) نوازل الوكالات من المعيار قلا عن ١‏ 
TET E SET‏ مرو 
المازرى م ا ص شروط اثنات الك سة اليد وتصرف إلا ل تصرف اللا الك والسسة ۱ 


وعدم المنازع وطول مد؟ 5 الحيازة وذلك قدرمايرى واقله سنة وقيل عشرة اشپر ‏ 
قالوا فاذا توفرت الشروط حاز لمن علمها ان بشهد لصاحيها بالملكية وهذا كله فيما , 


40» 


اب ات سا تشد ا ما ا 


جيل اصاه واما في حيازة ما علم اصله لغير از فبي التي اشترط فيها ايمة الامة عدر | 
سنين اه ونظمه صاحب العمل الفاسی فل الأ 

وحوز ما حرل اصله حكفى * عشرة اشهر او العام وفى 

تصرف الاك والنسبة .م * يد ولامنازع طول وقح 
۱ هذا اذا توفرت فيشهد » عالها بماك مرن له اليد 
۱ اما الذي علم فلشنور » عشر سنين وله تقرير اه 
والاصل في تقریره وثشوته قوله عليه الصلاة والسلام من حاز شيشا عشر سنين فهو 


| لهالحديث فان الحا اذا ات هذه الشر وط عند الاحتیاج الما کا تقدم فانه يسشتحق 
ملكية العقار التنازع فيه بدون يمين على ظاهر الحديث والدونة ورجحه ابن يونس 
والماذري وغيرها وهو الشبور وبه العمل كا تقدم عند قول الناظم والمدعى فيه له 
شرطان الخ وقوله فالتملك استحق اي استحق الحائز التملك بما ذكر ‏ وانما تنقطع ”| 
حجة مدعي الملك بالجياز اذا لم م اصل مدخل الهحائز اما اذا علم اصل مدخله 
ببيئة او اقرار امائز فان القائم لا يضره ذلك ولا تتقطم حجته ولوكانت المدة أكثر 
من ذلك ولهذا استتنئ الناظم اربعة فروع لا تنقطع فيها حجة القائم وتسمع دعواه , 
وبينته فيها ( الفرع الاول ) وله 


( لا اذا امت حوزا بالكرا × او ما ضاهم فان عتيرا 
يعني ان القائم اذا بت حوز الان انه كان من هته بکراء او ری ونحوها فان 
حوزه لا يعتير ( الفرع الثاني ) ل وله 

) او دع حصو لہ ترا * من قاذم فلیشتن م ادعى ( 


يعني ان الحائز لما قام عليه المدعى بالملكية وادلى بحجته لدی القاضي ادعى بان هکان 


تبرع عليه بذلك بهبة او صدقة ونحوها فان انكر القائم دعواه فعلى امائز البينة فان 


۷ 4۱ ( 


عجن عنما حاف ال-ائم واخذ شيه وما درج عليه الناظم في هذا الفرع خلاف 


۱ الراجح بل ااراجح هو ان القول لاحائز ممه اذ لا فرق سه وبين مسئله دعوى | 


1 الشراء لان کل منهما دقل الك 0 الفرع الثالث ( 3 


وله 
واليمين لى ٭ ان ادعی الشراء مہ معملي ( 

( وشت الدفع و لا الطالب * لہ اليمين والذق-ضي لازب ) 
يعني أن الحائز اذا قام عليه احد بدعوى ملكبة ما تحت حوزه فادعى الشراء منه او 
من مورثه فان اله_آئز لا يكلف امات دعواه الشراء لطول المدة وانما عليه اليمين 
للقائم انه کان اشتراه منه او من مورئه وحيث قبل قوله في دعوى الشراء بيمينه فلا 
بد من اثبات دفع الثمن للبائع او لمورثه لب منه وإلا قضي عليه بدفع الثمن للطالب 
بعد بمينه أنه ما قضه ولا شيئًا منه فان مات من له الملك الذي ادعى الشراء منه حلف 
الوارث الرشند على نفي العم ان کان عن يطلع على حال مورثه وقوله واليمين اخ 
اليمين متدا ومعمله اسم مفعول خبره اي اتملها الشرع وله متعاق به وضمیره بعود 
للقائم على الخائز وبجوز ءوده على الجائر كضمير ادعى وتحكون اللام بمعنى على 
وضمير منه بعوه على القائم وقوله لازب اي لازم وثابت هذا اذا لم يطل الزمان 
جدا اما اذا طال الزمان طولا لا تب‌ایم الناس الى مثله عادة فان القول للحائز 
وهل بيمين الملاف ( الفرع الرابع» قول 

) و ان ڪن مدعا اقالم # فمسع ian!‏ لم الال ( 
يعني ان القائم اذا ات الشراء من امحائز وطلب القائم من الحائز تحویزه بما اشترأة 
منه فادعى الحائز الاقالة منه فان القول الحائز بیمینه ويبقىالملك بيده ( فرع متمم ) 
قال الحطاب لا تسقط الحمازة ولو طالت الدعوی في الس بذلك افتى أبن رشد 
في نوازله عن سوال عن جاعة واضعين ابديهم على املاکیم ومورونهم وموروث 


مورومم تحوا من سرعال عاما لص رفور e‏ قربا بالرناء والغرس والتعويض والقسمة 


۱) 4۲ (“ 


وكثيرا من وجوه التفوبت فادعی علیهم بوقفيتها ل خص حاضر عالم بالتفويت الذکور ' 
والتصرف هو ومورثه من قله ونص جوابه ولا يجب القضاء بابس إلا بعد ان - 
شت التتحبيس ومالك المحس ا س 2 التحييس وعد أن تتعين الأملاك المحدسة 

بالحيازة لها على ما تصح فيه الحيازة فاذا ثبت ذل ك کله على وجه واعذر للمقوم علییم 
فلم يكن لهم حجة إلا من ترك القائم واببه قله علیهم وطول سكوتهما عن طلب ' 
حقهما مع علم‌ما بتفویت الاملاك فالقضاء باليس واجب والحكم به لازم اه ( تیه ) ۱ 
لا بك من اثنات الوفیات کا تقدم ف فصل المقال والجواب وانظر فصل شپادة السماع 
ولابد ( ولا ) ذكر الناظم ان العشر سنين لا بد منبا في قطع حجة القائم ذكر ان ! 


ما قاربها عطی حكمهافة_ ال 


لكن المشبور المعمول به هو العشرسنين عا تقدم وال اعلم نم شر ع في بيان حترزات | 


شروط ال حوز فاشار الى موم السكوت قل وله 

:) والمدعي ان اثبت النز اع مع * خصيمه في مد ا موز انتفع ( 
يعني ان الدعی اذا ابت النزاع مع خصيمه الخائز في مدة الحوز عند الحاكم واشت 
أنه لم يزل بتر دد عليه بالقيام ف الاشمر والاعوام فانه نفعه وله القيام بححته اما اذا 
نازع خصيمه عند غير الماكم اوكان خصامه قليلا فا ذلك لا ينفعه على القول 
مفهوم الضور فة سال 

0 وفائم ذو غ رہد 1 A>‏ راق مق د ( 

) و البعد كالسيع و کلام + ل ين وف التي توسطت قولان ( 

) وكالحضور اليوم والمومان X‏ م اارحال لا الاس وان ( 


: X ۳ ۲ 

يعنى ان الحوز عنه اذاكان غاا فاما ان تكون غیته بعيدة جدا کمن كان على سعة 
يام او مانية فان حيازة الائ لاتقطع حکم المحوز عليه علم بذلك او لم يعلم طال 
الزمان او لم بطل إلا انه بستحب له اذا علم ان بشید بانه باق على حقه وان لم يشهمد 
ل يضر ذلك کا في ابن رحال لا عن الرجراحي ( واما ) ان کون متوسطة بان 
القرب والعد كالاربعة والخمس والست فلا <_لاف انه على حقه اذا لم بعلم بالحوز 
واختلف اذا عام به هل بقطع حجته على قولين احدها انه مهما علم ولم يخرج او لم 
وکل فهو کاطاضر فلا حق له بعد ذلك والاخر ان علمه لا يقطع حجته ولا تعمل 
عليه ایازة اذ قد يكون له عذر لايتيين وهو معذور وهذا قول ابن القاسم المرجوع 
اليه وهو الرادح قال الشاور وبه العمل كما في الرهونی وغیره ( واما ) ان تکون 
قر ببة کالیومین والثلالة فان لم يعام بحيازة الاجنبي فهو على حقه طال الزمان او قصر 
وان علم فان كان الحوز عنه رحلا فهو کاطاضر لا قيام له لاتقطاع ححته وان کان 
امرأة فحکمها حكم الغائب غيبة بعيدة فهي على حقبا ولها القيام ولو كانت السافه اقل 
من يوم وانما یکون اليوم واليوما نكا ضور مع الامن واما مع الخوف ةكالبعيد | 
وتقدم نحوه في الحكم على الغائب ( ولا ) تكلم على القسم الاول شرع يتكلم على القسم 
الثافى وقسمه بالنظر الى كيفية الحوز الى لاله اقسام لانه اما ان بكون باضعف وجوه 
ا حیازة واما ان يكون باقواها واما ان يكون متوسطا والى ذلك كله اشار الناظم بقوله 


۱ و لافر ون حورهم حتاف ٭ عاب اعتمسارهم ختلف ( 
) فان كن بهل سکنی الدار ب والدزرع الارض والاعتهار ( 
) فو سما جوز کار دعا 4 وذو تش اجر کالا ره دنا ( 


) ومثلم ما حير بالعتاق عا ما کان أو بالبيع باتفاق ( 


( وفيم بالهدم وبالبنيان. * والغرساوعقد الكرا قولان ) 


ولا 


يعني ان الحوز بين الاقارب غير الاب مع انه كما تقدم وذلك كالاذ_وة والاعمام 
وابنائهم والاخوال وابناهم والاصبار كانوا شرکاء ام لا اذاكان باضعف اوحه الخيازة 
کسکنی او زراعة ارض ونحو ذلك فان دعوى الحائز الككية به لا تقل إلا مع طول 
المدة جدا وهو ما زاد على اربعين عاما فاذا <از الاصل احدهم المدة المذكورة فاکثر 

فان الحوز عنه سقط حقه على ما جرى به العمل هذا اکن ينهم تشاجر ولا 
عداوة او امكل امرهم اما ان کانوا معروفین بالتشاح والتنازع فهم کا ۳ فکتفی 
فيهم بعشر سئين ( و ۳۳۷ ) الى اجوز اذا کات باقوی وحوه السازة فال 
( ومثله ما ديز بالعتاق ) البيت يعني ان ما وقع حوزه بالعتق على اي حالة كانت ناجزا | 
او الى احل او كتابة او تدبيرا او وقع بالبيع ونحوه من المفوتات مثل اعتمار ذي 
التشاجر في دونه لا جر فيه ازيد من_الاربعين فالتشييه بينهما انما هو فى هذا الوحه 


۱ وان کانت المدك فہما اوه لاا ف غير العتق و حوه عشر سنن وف العتق ونحولا | 
| بانقضاء الحلس ولهذا كان اقواها وقد تقدم هذا فى ؛ بيع الفضولي وهته ( م( اشار 
| الى حوزهم بمتوسط الاشياء بقوله ( وفبه بالبدم و بالشيان ) الست يعني الب مقدار 
حوز الاقربين بهدم ما لا یخشی سقوطه بل لیتوسع فيه او لیینی غیره مكانه وبالنیان 
اذا كانا عظيمي الوونة وغرس الاشحار الكشرة وعقد کر اء دار و تحوها پاسم نفسه 
بمحضر اقاربه الشركاء او غير الشرکاء قولان احدهما ان العشر سنین معها كافية 
كالشريك الاحنبی والاخر انها غر كافبة بل بما يجاوز الاربمين کاطیاز؟ بالسکنی 
والازدراع مثل الوجه الاول وهوالمذهب ما لم یکن ينوم تشاح فالعش ركافية وال اعم 
ثم صرح بمفهوم قوله والاحنبي أن بحز اصلا ا لال 


) وما کر ڪوب وہہ ليذه 2 حور امین فما فوقهما ( 


رو ری :8 فيل لو قا ع 


4 ٤ 


) 5 الان باق +X‏ و بلا لاق ( 


د يأن اد ال اق (صدقی شه | اسائز وتصير دعو وىاللدعي ممشعدة رمشهه 4 فلا سوم 


1 


منه تختلف بحس || شىء المحوز فاوز فيالاصول تقدم وفی‌اللاس بالمام والعامین‌وفی 
ال گوببالعامین‌فاکر وفي العبيد بثلات سنین‌فاگثر والامة للخدمة من ذلك فان وطئها 
الحائز وعم رما ول يتكلمءند ذاك فلا کلام له وان ۾ بطل‌فهو حوز ودلك کله اذا کان 
الحوز على وحه الملك لان الحيازة اذاكانت حردة عن دعوى الاك لاتنفع الحائز 
ولا تضر المحوز عنه ومعنى الاطلاق قام ربها بالقرب او بعدطول ( ثم ) اخذ يتكلم 
| علی ما مدا بسقیه من الاراضی بالاء لغیر الملوك كما السيول اذا وقع. التناز ع في 
النداءة بين اصحاب الاراضی ف ال 


( والاء الاعلين فما قدما ٭ والاسفل ادم ہما ودما‎ J 

بعني ان الماء اذا كان ع بر مملوك وجري ف ارخ ض قوم الى قوم م دونهم فان الاعلى 
وهو الذی بدخل الماء ارضه مقدم فى السقی على الاسفل وهذا اذا کان الاعی اقدم 
من الاسفل ف ۱ لعمارة وكذا اذا كان متساو د دن واما ان کان الاسفل اقدم فهو مقدم ف 
السقي كل ذلك إلى الکسین اذا ١‏ م يكن آلاء كابلا لاكثر منهما وإلّا زد تخسب ما 
/ ۳ اهل المعر ف4 ۾ وقواه قدما ف از شط ر الاول دن ال مت بكم الدال اي تقدم غرسا 
او زرعا وقواه قدما ف الشطر ال اني منه بم القاف وتشديد 0 المكسورة ومتعلقه 
دوف ای قدم الاسفل ف اأسقى م و 


) وما رهي البحر بما من عثير # ولولو و اح دل به ح-ري ( 
ني ان من وجد شین طرحه البحر کعنبر او ال او صدف او مرجان اذالم يتقدم 
عله ملك فهو حقيق به ولا نظر فه للامام فان تدم عليه ملك كان لقطة تجري 
عليه احکامها وقوله حرى اي حقيق كما بيناه ( ولما ) فرغ من الكلام على موز 
شرع بتكام على الاستحقاق فة ال 


سس سح سو سمه ا م رت ی ری 


سس 3 


3# فصل في الاستحقاق م ۱ 
في المصاح واستحق فلان الامر استوجبه اه وفي الاصطلاح عرفه الامام أبن عرفة 
بقوله الاستحقساق رفع ملك شيء شوت ملك قبله او حرية كذلك بغير عوض اه 
( فقوله ) شوت ملك قبله اخر ج به رفع الماك شوت ماك بعده كالبيع والهة 
والعتق وما ماك بالموت او »عه كطرو وارث على وارث ( وقوله ) او حرية عطنف 
على ملك الثاني يعني او رفع ماك شوت حرنة كذلك اي قبله واشار به الى الاستحقاق 
| بالحرية ( وقوله ) بغور عوض أخرج به ما وجد في المغانم بعد ببعه او قسمه فانه لا 


| باخذه مالکه إلا بالئمن كما باق » وبدخل ف التعريف مدعى الحرية اذا استحق 
| برق لان مدعي الحرية يملك منافیم نفسه واستحقاقه برقية يرفع ذلك املك . ' 
ويدخل فيه ايضا الاستحقاق باليس فان املك اما للمحبس واما لامحبس عليه وقال , 
بعضهم أو قال الامام الاستحقاق رفع ملك شىء شوت ملك قله بغير عوض لكان | 


وسبه وشروطه وموانعه اا حقيقته فی ما ذكر (واما) حكمه فقال ابن عرفة حكمه 
الوجوب عند تیسر اسابه في ار بم على عدم یمین مستحقه وعلى بمینه هو مباح لغير 
الربع لان الحلف مشقة اه ۰ ( قلت ) وفي احكام القرءان لابن العربي عند قول الله . 
. تعلى انما السيل على الذرن يظلمونالناس الاية ( المسئلة ) الثائية روى ابن‌القاسم وابت 
وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيب لا احلل احدا فقال ذلك يختلف 
فقات يا ابا عد الله الرجل بساف الر جل فيهلك فلا وفاء له قال ارى ان بحلله وهو 
| افضل لقول الله تعلى الذرين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولیس كما قال وان كان 
له فضل یتسم فقيل له الرجل يظلم الرجل فقال لا ارى ذلك وهو عخالف عندي 
للاول لقول الله تعلى انما السيل على الذین بظامون الناس ويقول على ما على المحسنين 
من سیبل فلا ارى ان تجعله من ظلمه في حل ( قال ) ابن العریی فصار في اسئله 


ابن سير ينه والثالث ان كان غير ظالم حلله وان كان ظاما لم بحلله وهو قول مالك» 
وجه الاولان لا يحلل ما حوم الله فیکون كالتتديل كم الله ٠‏ ووحه الثافي انه 
حقه فله ان سقطه كما سقط دمه وعرضه ء ووحه الثالك الذي اختاره مالك هو 
ان الرحل اذا غاب على حقه فمن الرفق به ان تحلله وان كان ظالما فمن الق ان 
لاتتركه لثلا بغت الظلءة ويسترساوا في افعالهم القبيحة اه فافیم ذلك (ثم ) قال 
امطاب واما سه فهو قیام الينة على عين‌الشيء المستحق انه مالك المدعي لا يعلمون 


حروحه ولاخروج شىء منه عن ملکه حقی الان والشهادة بانها لم ا عون 


| ملكه انما تکون على العام في قول این القساسم الممول به ( قات ) وقد تقدم بسط 


هذا غك قول الناظم وغالب الظن 4 الشراده 0 محث ۷ بصع قطع عادد ) 9 ( قال 


| واما شروطه كلانه الاول الشهادة على عله ان امكن وإلّا فحماز نه بان ول شبود 


الملكية لن سعثه القاف ٠‏ ی معهم هذه الدار هي | 5 شپدنا با عند القاضي فلان ( الثاني اق 


الاعذار في ذلك الى ا اطا ( الثالث) يمين القضاء وفى لزومها ثلاثة ة اقوال TEN‏ 
المعمول به انه لا يحلف ف العقار وحلف في غير انظر ابن سامون (واما ) موانعه 
فع وسكوت اما السکوت فمشل ان بترك القيام من غير مانع امد الحيازة واما 
الفعل فمثل ان يشترى ما ادعاه من عند حا زه فاو قال انما اه خوف ان 
يفيته علي فا فادا اثبته رجعت عايه بالثمن لم یکن له مقال ٠‏ وقال اصبغ الا ان تکون 


| بسنة بعيدة حدا أو شهد قبل الشراء انه انما اشتراه لذلك فذلك نفعه ولو اشتراه 


وهو بری بان لا ینه له ثم وجد نة فله القيام واخذ التمن منه اه وفول التسولي 
عند قول الطاب واما شروطه فثلاثة الاول الشهادة على عينه ان كن والا فحيازته ال 
قلت هذا هو عين قوله واما سببه کا لا بخفی ال فكلامه هذا یفتضی اشكال كلام 
الحطاب مع انه لا اشکال فيه لان وحود البينة على الكيفية اکور ساون وا 
صاحب الق بها لانبالو لم تكن كذلك لتعذر عليه القيام وشرط من جبة حكم الحاكم 


ثلاثة اقوال احدها لا بحلله بحال قاله سعيد بن السیب ٠‏ واشانی يحلله قاله حمد 


1 ٤۸ 

2-1 ره SN‏ 
لانها لو لم تكن كذلك لما جاز له الحكم بها وحيث انفکت الهة ارتفع الاشكال 
الذی نومه ومن المعاوم المي عند العاماء أن الاعتبارات أذا اتعددت فىالامور النسبية 


كالسب والشرط والمانع حاز اجتماع اثنين مما او ثلائة فی شیء واحد كما تجنمع 
1 الابوة والبنوة في واحد باعتبار والدیته وباعتار مولوديته ویجتمع السب والشرط في 
الطہارة قسسيتها باعشار اباحتها لادخول ف الصلاة وشرطيتها باعتدار صحتها و تجتمع 
الثلائة في العقد على الزوحة فانه شرط في صحة النكاح وسب في اباحة التلذذ بها ومانع 
من انكاحها رجلا ءاخر والله اعم ( ولا ) كانت البينة شرطافي الاستحقاق كما علمت. 
وذلك عند انکار المدعى عليه اشار الما الناظم ب#سوله 

) الدعی امتحقاق شی ازم 0 نها مشت ما ار م ( 

) دن غر کلف 2 X E‏ من قمل ذا باي و“ ملكي ( 
فالدعي مبتدا وجلة يلزم بالبناء لاب خبره ويبنة مفعول ثان بیلزم وما واقعة على 
اللك وحله بزعم بهتح العين صلة ما والعائد حذوی ومن غير تکلیف متعاق بیلزم 
ولمن تمككه متعاق بتكليف وذا اشارة للاستحقاق وباي وجه متعاق بتملكه ومعنى 
البيتين مع بان كيفية العمل في المسئلة ان من ادعى استحقاق شيء معين كدار بيد 
غبره وانه استولی عليه بوحه كذا من رهن او 5 روت هیا دعتال اسان از 


بدون وجه شرعي مدة كذا اذ لابد من يان المدة لما ينبني علیها من الاحكام كما في 
| برنامج عظوم فان ن المطلوب بوقف على الاقرار والا :كار خاصة ولا سال من اين 
| صار له على القول العمول به فان اقر فاطکم واضح‌وان انكر وقال الال مالي واللك 
۱ ملكي في جوزي ودعو اك فيه باطلة أكتفي منه بذلك ولم يلزمه اکثر منه وکلف الطالب. 
اثبات الملك الذي زعم انه له وان زعم ان الاك انعر له عمن ورثه عنه فان الطلوب 
۱ لا سال عن شيء حتى يشت الط الب موت مورثه الذى ادعى انه ورث ذلك منه 
وودائته له وتتاسخ الورائات أن كان تناسع على ما به العمل ویضمن نی القالکالتوگیل 


۱ 9 


ب 


ونحوة فان ات الطالب ذلك كله فان المطلوب يوقف على الاقرار والانكار فان قال ' 
ملكي وحوزي اكتفي به كما مر ويكلف الطالب اثبات الملك له او لوارثه فان ائبته 
على ما يجب سئل المطلوب حينئد من اين صار له فان قال حوزي وملكي وقد حزته 
عشر سنين والمدعي حاضر عالم ساكت بلا مانع کلف اثبات ذلك فان ات ببنة الحيازة ۱ 
كما يجب اعذر فبا للمدعي فان لم يجد مطعنا سقطت دعواه وبينته إلا فى الس | 
كما تقدم في الفصل قبله وان ( م بدع الحمازة القاطعة بل ادء ا 
ونحوه من قبل الطالب او مورثه کلف اشات ذلك فان ائته وعحز الطالب عن 
| الطعن فيه بطلت دعواه وان عجز المطلوب عن ائسات اجوز في السئلة الاوی او 
ابات البيع في الثانية قضي الطالب به ما لم يطل كما مر وهل سمين او بدون يمان 
ثلاثة اقوال قبل تجب اليمين في كل شيء وقبل لا تجب في شيء وقبل لا تجب 
في الاصول وتجب في غيرها وبه العمل كما تقدم واليه اشارالناظم مسولا 


( ولامن‌ق 0 استحق * وفي سو اهاقيل الاعذار بحق ) 
إعني ان من استحق شيا بالبينة فان كان من الاصول كالدار وتعدوها فلا يمين عليه 
لان حالها لا یخفی على الناس وان كان من غير الاصول كال._وان والعروض فانه 
يجب عليه اليمين بان يقول بالله الذي لا إلا إلا هو ما باع الشيء الستحق ولا وهبه 
ولاخرج عن ملکه بوجه الى الان لان الينة شهدت على ذفي العلم فيحلف هو على 
الت وهكذا كل من شهدت له بينة بظاهر الال فلا بد من يمينه كما تقدم في باب 
الیمین وتکون يمينه قبل الاعذار للمشهود عليه لان الاعذار انما يكون بعد الثبوت 
وكمال الشوت هو بحلفه لكن الذي عليه اممهور وبه العمل ان حلفه يكون بعد 
الاعذار لا قله لانها من قبيل الاستراء ٠‏ واذا مکن المدعى عليه من الاعذار فتارة 
يترك الاعذار ليرجع على بائعه وتارة لا يتركة والى الاول اشار النناظم ب وله 


( وحشما ول مالي مدفع * فهو على من باع منم برجع ) ۱ 


يعني ان المستحق من بده اذا اشهد على تقسه بآنه لا مدفع له ولا تجر اح ولا معارض 
في حجة خصمه فان الشرع يمكنه من الرجوع على من باع منه ان ازراده بما اعطالا 
ثم ان كان البائع معه في البلد فالحكم ظاهر وترحع الخصومة معه له او غليه وانكان ببلد 
ءاخر فله ان يذهب بالدابة مثلا ليرجع على البائع بعد أن يضع قبمتها سلد الاستحقاق 
على بد امین ويؤجل في ذلك وتدفع له الدابة فان رحع بها عند الاجل سالة فذاك 
وا قبض الحکوم له القيمة فان جاء بها وقد قصت او غيرت خيز الستحق في ' 
اخذها بدون ارش او القيمة واشار الى الثاني وله . 

) وأن كن لہ مةال احلا * فان 5 نما قد اعم_لا ( 


) وما لہ ی مجزه رجوع * على الذي کات اہ المبيع ( 
بعلي ان المدعى عليه ان ادعى مدفعا ف السينة التق شهدت لخقصمه بالملك التنازع فيه 
فانه جل في ذلك على |١‏ جرى به العمل في التأجل فان تى بما يفيده اعمل وان لم : 
يأت بما يفيده حتى اتفضت الاجال والتلومات حكم عليه بعد يمين الذي ثبت له 
املك على ما تقدم ولم يكن لامحکوم عليه قيام بعد ادعائه المدفع على من باع منه 
اذ قيامه عليه انما هو بالبينة التى شهدت فاذا كذب البينة لم يجب له بها قيام كذا في 
الوثائق الجموعة وفي نوازل السبوع والعاوضات من المعيار وهو المشهور وبه القضاء 
وعليه العمل قال التسولي وهذاكله اذا طلب الاعذار للتكذيب والتجریح کا قررنا | 
واما اذا طلبه بقصد طلب رجوعهم عن الشهادة وسؤؤالهم عن كيفية شهادتهم وهل فما 
تناقض او سقط فصل من فصولا واركانها ونحو ذاك ما لا ثضي التکذیب کا هي 
عادة الناس الیوم فان ذلك لا ببطل حقه في الرجوع قطعا ولا شغى ان يختلف فيه 
لانه لم يكذبهم قاله ابن رحال قال وكذا لوكان جاهلا ہما يترتب على دعولا من 
الطعن والتکذیب فانه لا بضره وان كذ, بم إلا اذا بين له ان التكذيب 7 بضر 
ویوجب له عدم الرجوع اه کلام ابن رخال باختصار اه ثم قال الناظم 


(+ 


) و تال ۳۳ فم إلا تما ات شمه-ها قوست تح لى ( 
) وي في سوى/لاصل بدءوى ال مدعي × ماما نّ حاضرةا ف الوضع ( 

بعنی أن من ادعی استحقاق اصل وطلب توقیفه قانه لا يجاب الى مطلبه إلا مع شيبة 
قوية واضحة كشهادةٌ عدل ولو محتاجا ات زكية او اثنبن كذلك او عدلين مقمولين وبقي 
الاعذار فماكا مر في فصل التوقيف واما غير الاصول من العروض والحيواتف 
فانها توقف بمجرد دعوی الدعي اذا کات له بينة حاضرة في الموضع كما تقدم في 
الفصل الثاني من انواع الشبادات فراجم السئلة هنالك لما في کلامه هنا من الا مال 
وقوله تجلی فعل مضارع حذف منه احدی التاثين اذ اصله تتحلى وقوله بدعوى 
الدعي الظاهر انه متعاق بمحذوف تقدار توقف بدعوی الدعي ( ولا کف 
القاضرح لا يحكم إا على معروف لمروف في معروف بشبادة معروف گم قال الزقاق 
شهادة معروف لمعروف ان جرت ٠‏ على مثله والشیء معروف اقلا . والا فلا ۰ اخ 
ويشاركه الشاهد فى الثلاثة الاول والمعرفة تارك کون بواسطة العرفان وتارة تكون 
بدون واسطة كما هو معلوم وعليه ات الشي التنازع فيه لا یخلو اما ان یکون 
احضاره لدی القاضي مكنا لتقع الشهادة على عينه واما ان یکون غير عکن والی الاول 
اشار الناظم هقلسوله 


( وما اہ عبن عليها شه د * من حيو اناو عروض توجد ) 
يعني ان الشيء الدعی فيه ان كان ا يقبل النقل من موضع الى ءاخر كاليوان فانه 
بؤتى به لتقع شهادة الشهود على عينه لدى القساضي أو من ينوب عنه من الونقین 
لسهولة احضاره عنده ( ومفهوم ) قوله توجد انها اذا لم تكن موحودة بان كانت 
غاشة عن الملد جازت الشپادة فبها على صفتبا وهو كذلك ( تنسيه ) اذا كان المدعى 
فيه ما لا يعرف بعینه کالدراهم والدنانیر والحلي والاوانی والکیلات والوزونات 
ونحوها فلا نقام الشهادة على عینه کا في ابن ناجي وغیره وحینئذ لم يكن المدعي 
إلا حلف المدء ی عليه واشار إلى الا بق وله 


۱ ۳3 بحو زلاصل الستحتی Kk‏ ا عدل و انان .احق ( ۱ 
بعنی ان الشىء المتتازع فيه اذاكان ما لا ينقل كالدار ونتجوها فان الحيازة فيه بعدل 
يكتفي بالعدل الواحد لانه ناب عنه لکن الائنان اولی عند کل ذي نظر وبه العمل ۱ 
وانما تکون الحيازة بالعدول واجة لتكون الشهادة على العين اذا شهد عدلان بملكية 
اصل لاحد وذكرا حدوده وانکر المدعى عليه الحدود وقال لا ادري هذه الارض ' 
التي نازع فيها ولا حدودها واما اذا وافق المدعى عليه المدغي على الحدؤد فلا بحتاج ۱ 
الى حبازة واليه اشار الناظم وله 1 


( وناب عن حمازة الشبود × تو افق الخصمين ف الحدود ) 
فاذا تمت الحيازة بالشهادة او توافق الخصمين على الحدود واجاب المدعى عله 
بالانکار وجب توقيف المدعى فيه بالميلولة على ما به العمل کا تقدم في الشهادات ثم 
یعذر المطلوب وجل کا مر ثم 5 تال 

( وواجب اعمالبا ان الحكم * بقسمتّ على الحاجیر حکم ) 


يعني أن القاضي اذا اراد ان کم بالقسمة على المحاجير فلا يقسم بينيم حتى شت | 
عنده حيازة مورثهم ثم ان كان القسوم بلتس بغبره فلا بد من اعمال الحيازة کا قال 
الناظم وان کات معروفا لا بلتبس بغيره فلا بحتاج الى حيازة وكذا لا مفهوم 
للمحاجیر بل غيرهم كذلك قال الباجى ما نصه الذي امع عليه مالك وقدماء اصحابه | 


ونقله من لا بحصی من الموثقين والايمة المحققين انه لا يجوز للقاضي ان باذاف 
للورنة في القسمة حتی شتوا اصل الملك لورنهم واستمراره وحيازتهم والموت 
والورائة وبه جرى عمل القضاة بقرطبة وطليطلة اه من نوازل المعيار وهاته المسئلة 
لبا نظاير قال ابن رحال منها امس اذا شهد به على القطع فلا بد من ثبوت الملك 
للمحس وه‌نها الرهن وباع الحاكم ان امتنع ومنهسا قول المختصر ءاخر النفقات 


( e. 

أ وببعت داره بعد شوت ملكه ومنها في الحجر وباع الحاكم بثبوت یتمه وفي الفلس وبيع 
للحيازة فیها ولا للمحاجیر ويظهر ان الحيازة تحری على ما تقدم فان عرف القسوم 
ولا بلتبس بغیره فلا بحتاج الى حيازة والا احتاج كان المملوك للمحاجير او رشداء 
هذا الذي بظبر والعلم عند الله تعلى اه ولا ) كانت الشبادة قد تلفق في بعض 
المسائل ويقضى بها اشار الناظم الى مسئلة منیا ب وله 


) وجاز أن بت ملكا شم۔دا * وبالحسازة سو اهم شم دا ) 


) أن کان و1 تست معرو ؤ.ما ٭ و سس۸ مشهو رآ مالوفہ ( 
يعني أن من ادعى ملكا بيد غيره معروفا باسم مفر د علامة عليهكالمديوني واللخمي 
من اجه توزر او معروفا باسم مركت عن كلمت یل عل ب عة کر ک2 
الله وبستان الصري وسانة الدار من غابة توزر ایضا واتی نة تشهد له بان ا لجان 
المسمى بالدیونی مثلا هو ملك لفلان ومال من ماله الى ءاخر الشروط التي تکتب في 
رسم الشهادة بالملك ولا تتعرض البينة لذک ر حدوده لان شبودها لا عرفونها ونشبد 
بينة اخری بان الوضع السمی بما ذكر حده من حبة القبلة کذا ومن جبة الشرق | 
کذا الم وان الاسم الذکور لا بطلق إلا على الشيء الحدود لا على ما خرج عنها لانهم 
کانوا يخدمونه مثلا ولا عرفون النان لمن هو فان الشهادتین تلفقان ویوحه القاضی 
معهما شاهدین يشهدان على حبازتهما فیکون محموع الشهود ستة وشت اللك حينئذ 
للمدعي ولا يتم له الاستحقاق إلا بعد الاعذار ( تنه ) فان عجز الدعي عن بينة 
الحدود وبقيت الشهادة الاولى على اجالها فانها تجري على ما تقدم في فصل في سائل 
من الشبادات عند قوله ومن لطالب بحق شهد ال وقول الناظم شهداء في الشطر 
الاول من البيت بضم الشين مع شهيد ولفظ شهدا بعده فسل ماض والفه للاطلاق 
( ولا ) فرغ الناظم من الكلام على استحقاق الكل شرع بتكام على استحقاق البعض 


۰ 


وهو اما ملي او مقوم والمقوم اما ان بستحق منه شيء معين او شائع والشائم اما أن 
یکون قابلا للقسمة او غير قابل وف كل من الاقسام الاربعة اما ان یکون البمض 
الستحق قلبلا او كثيرا اشار الى استحقاق ای كثيرا او قلبلا سال 


) وش × معظم ما اٹ شترى له التخبير حق ( 
) في لاخذ الباق ا xX‏ بقسط م والرد للحمنه ع( 


: ) و ان يكن منه الدسيرما استحق 00 لزمي الاق نما لي حق ( 
يمني ان من اشتر ی مثلیا من مكيل او موزون او معدود كقمح او زیت او بيسض 
ثم استحق منه شيء فان كان معظمه خير الشتري ین التمسك بما بقي بحصته من 
امن وبين رد حميع الباقي بعد الاستحقاق ویاخذ جميع ثمنه وان استحق القلیل منه 
لزمه التمسك بالساقی بحصته ایضا قال الشارح والیسیر هنا الثلث فادنی وقسوله 
ومشتري المنلي ال مضاف ومضاف البه ویستحق مني للنائب ومتعلقه حذوف اي 
منه ومعظم بضم اوله وفتح ثالله ناب الفاعل ومعظم الشىء أكثرة وهو مضاف وما 
الواقعة على الشىء المشتري مضاف اليه وحملة اشترى صلة ما والمائد محذوف اي 
اشتراه ( ثم ) اشار الى استحاق بعض المقوم المعين وهو اما كثير او قليل ققال 

( ان کات في سین ولایمل + اساك باقيم لما فيه جیل ) 


( وان يكن اقلب فالحكم ان × یرجم في حصتم من الثمن ) 
' يعني أن من اشتری مقوما کائواب فاستحق منها ثوب معن فان کات افضل ما في 
| الانواب فانه برد المميع ولا يجوز له التمسك بالباقي بعد استحقاق وجه الصفقة 
وهو ما زاد على النصف ف القيمة لان وجه الصفقة وان كان قليلا في الحسرع فهو كثير 
۱ من جهة القيمة وغيره قليل والاقل یتسم الاکثر فيفسخ الجميع لانه لو تمسك بالاقل 


۱) ۰۰ ( 


لكان شر اوه واقعا شمن حهول وان كان غير وحه ااصفقة بان كان قدر اللصف 


فاقل برجم بقيمة ما استحق ویتمسك بالباقي لان الصفقة لم تتفسخ کا في استحفاق 
ا لجل ( وقوله ) باستحقاق متعلق برد وهو مضاف وانفسه مضاف اليه ومعنیالاطلاق 
سواء تراضبا على التمسك بالاقی بما پنوبه ام لا وقوله ان يكن اقله اسم يكن ضمیر 
!مود على الشيء الستحق واقله بالنصب خبر يكن ( ثم ) اشار الى استحقاق البعض 
على الشياع وهو اما ان يكون قابلا للقسمة ام لا فة ال 

( وان کن على الشياع المستحق * وق_ل القسممٌ فالقسم احق ) 
) و ا اف ف تمسك دما شی * ةس طی مما ا2سامی ١‏ نقی ( 
يعني لمن من اشترى عقارا فاستحق منه جزء شائع كنصف او ریم على الشياع فاب 
كان ذلك العقار بقل القسمة بلا ضرر فالذي يستحقه الشتري هو القاسمة ويتمسك 
بالباقي ویرجع بحصة ما استحق وظاهر دکان الستحق قلبلا او كيرا ولس کذلك 
بل انما یکون ذلك اذاكان المستحق قلبلا واما اذا کان كثيرا كثاث في دار او نصف 
في ارض فالشتري باطیار بين التمسك بالساقي ويرجع بحصة المستحق وین السرد 
ویرجع بجميع ثمنه وان کان لا يقبل القسمة اصلا او بقملها بضر ر كشجرة واحدة 
او دار ضيقة ونحوهما فېل له ان بتمسك بالماقي بما بنوبه من الثمن ام لا خسلاف 
قال التاودي وا م ار من قال انه لا يجوز التمسك بالماة ی في هذا القسم والذي في 
الشار ح والحطاب وغيرهما فيه ان الستحق منه خير بين التمسك ت والرد وان قل 
لضرر الشركة ( تیه ) الربعالمتخذ الا كالقابل القسمة فلا بخير فيه إا في استحقاق 
الکثیر وهو في مثل الدار الواحدة الثلث وفيما تعدد من الدور ما زاد على النصف 
كالحيوان والعروض والنصف في الارض كثير كما في الررقاني وغيره ثم قال 

( وان يكن في الفي + مال السا م × فهو لہا م رن قبل قسم المننم ) 
ا ا 


۷ 


( وان يقم من بعد ما قد قسما * فهو بم اولى بما تقوما ) 
يعني أن السلمین اذا غنموا غنيمة من العدو قوجدوا فيها مال مسلم معر‌وفا فان 
عرف ذلك قبل قسم الغنيمة فهو له بدون من وان لم يعرف الا بسد القسمة فلا 
یاحخذه ربه ان اراده إلا باشمن الذي قوم به حين القسمة وجري على هذا التفصیل 
ما عرف لذمي والله تعلى اعلم وقول الناظم 

( ومشتر وحائز ما ساق من » أمن لا بوخذذمنه بان ) 
ممنالا أن الحربي ادا قدم الينا بامان وفي بده شيء من اموال السلمین فباعه او وهبه 
لمسلم أو ذمي فليس لالكه نزعه من مشتريه او الوهوب له الحائز لا بائمن ولا 
بالقيمة ٠‏ واما من ذهب لبلدهم واشترتى منهم شیشا من اموال المسلمين لو وهود له 
وقدم به فلربه اخده عن‌اشتراه بالنمن وممن وهب له بلا نمن وقوله ومشتر مستدا 
وحائز بالرفع معطوف عليه وما واقعة على الشيء المشترى او الموهب معمول لمشتر او 
حائز من باب التنازع وجلة ساق صلة ما والعائد حذوف اي ساقه ومن بفتح اميم 
اسم موصول فاعل ساق وامن بضم اوله مبني للنائب صلة من مع ضمیره الستتر فيه 
وحملة لا ييوخذ منه بالشمن خر المتداثم قال 


) ويؤخد المأأخوذ من لص بلا 0 شيء وما شدی ما قد ذلا ( 
يعني أن من وجد مال غيرلا بيد لص وقاطع طريق فاخذه منه بغير عوض فان ربه 
باخذه بلا شيء وان‌اخذه منه شداء فلا باخذه ربه حتى بدفع اليه ذلك العوض الذي 
فداه به هذا اذا اشتراه لر به واما آن اشتراة لنفسه فان ربه یأخذه بلا شيء ويكون 
للمشتري الرجوع على المائع بالثمن سواء عام بلصوصيته او لم يعلم كما تقدم اول 
الفصل ولا ) فرغ من ألكلام على الاستحقاق اتبعه بالكلام على مسائل العارية والوديعة 


r اا‎ 


(ov (‏ 
حت فصل في العاريت والوديعة والامناء - 


( اما ) العاريه فابجائها ستة ( الاول ) في معناها لغة واصطلاحا ( الثاني ) في اركانها |[ . 
( الثالث ) في حکمتها ( الرابع ) فيحكمها ( الخامس ) فياصل مشر وعيتها (السادس) 
ف اللواحق وهي التي تكلم عليها الناظم ( فاما ( العارية في اللغة في نسة إلى العارة 
وهي‌اسم من الاعارة يقال اعرته الشىء اعارة وعارة مثل اطعته اطاعة وطاعة واجته 
اجابة وجابة وسمیت عارية لانها عار على طالبا تقول العرب هم بتعاورون المواري | 
ویتعورونا اذا اعار بعضهم بعضا وقد تخفف باء اامارية في الشعر واجمم العواري 
بالتخفيف والتشدید على الاصل واستعرت منه الشيء فاعارنیه حكذا في الصباح ٠‏ 
وف الاصطلاح عرفا الامام ابن عرفة بالمعنى الصدري وله هي تمليك منفعة موقتة 
لا بموض اه فتدخل العمری والاخدام ویخرج بقوله منفعة تعليك الذوات وتمليك 
الاتفاع والفرق بين الانتفاع والمنفعة هو ان المنفعة له ان يستوفيها بنفسه او بغیره فله 
ان يعيرها او بستاجرها ثثله ان لم بحجر عایه ولو بالسادة بخلاف مالك الانتفاع 
کسکان المدارس والزوايا فانهم لا نتفعون إلا بانفسیم ولیس لهم ان يواج روا ذلك 
او بعیروه لغيرهم ( وقوله ) موقتة حقيقة او حكما لتدخل العتادة عند"الاطسلاق 
لاخراج الحسس فان الغالب فيه التابيد ( واما ) بالمعنى الاسمي وهو مراد الناظم هنا 


فهي مال ذو منفعة موقتة ملكت بغير عوض فقوله بغير عوض تضرج به الاجارة 
( وأما ) ارکانها فاربعة المعير وشرطه ان يكون من اهل التبرع مالكا للمنفعة ٠‏ 
والمستعير وشرطه ان يدوت ممن يجوز شرعا انتفاعه بالعارية ٠‏ والشىء المعار 
وشرطه ان یکون الاتفاع به ممنکنا مع بقاء ذاته كالثوب والکتاب يخلاف الطعام 
ونحوه فانه لا بعار بل بقرض وان تکون منفعته مساحة للمستعير فلا تعار الامة للوطء؛ 
والصيغة التي بقع بها العقد او ما يقوم مقامها من الافعال التي تفهم منبا العارية ( واما ) 
حكمة مشروعيتها فلتزكية النفس وتطهيرها من داء البخل واستجلاب المحبة وابقاء | 


م ا 


Kok - 


المودة ( واما ) حكمها في الاسلام فقد يعرض لها الوجوب كغني عنها لمن يخشى 
هلاكه بعدمها كتوب لوقاية ضرر البرد وابرة لتخبيط جرح في البطن وسكين لذبح | 
نحو شاة بخشی عليها الموت ونحو ذلك ۰ والحرمة بان كانت تعیین على معصية 
كسلاح لقاطع طريق وح الفسق ٠‏ والكراهة ككونها معبنةعلى فعل مك رو ٠‏ وذلك 
لان الاصل فيها الندب فبي معروف واحسان والله يحب الحسنین ( واما ) الاصل في 
مشر وعبتها فقول لله تعلى وافعلوا ار الا ٠‏ وقد ورد في الحرحین ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة واستعار من صفوان بن امية 
درعه يوم حترن فقال له اغصب امد قال بل عارية مضمونة وفي ابي داوود 

والترمذي وابن ماجه من حديث امامة قال سمعت رسول الله دلي اله عليه وسلم 
قول العارية مؤداة والماحة مر دودة ة والدین مقضی والزع. م غارم قال الترمذي حسن 
صحيح ( واما ) اللواحق وهي ما عدا الاركان فقد اشار الما الناظم مع د شي من 
حکم الحديث التفدم سل 


) وما أستعير ردلامه:وجداب 3 وما ضمبان المستعير جب ( 
5 

( لا قابل ا لم يليم يد وبي طم ات عنم ) 

) او م المعار فيما فد تحققا * تعد أو فرط فى مطلقا ( 
يعني أن من استعار 5 شتا فانه بحب عليه رده لر به بعد قضاء حاحته منه ولا بحوز له 
ان يتركه حتى ياقي ربه اليه وتكون منة رده على المستعير ان احتاج الى ذلك وان 
المستعير لا يضمن العارية إلا في صورتين احداها ان تکون العارية عا يغاب عليه ولم 
تقم بينة على هلاكها والثانية ثبوت تعدى المستعير او تفريطه في العارية حتى هلكت 
كانت عا يغاب عليه ام لا هذا معنى قول الناظم بالاطلاق فان اقام بينة على هلاصكها 
فلا ضمان عليه كانت نما يغاب عليه ام لا( فرع ) لو اشترط اسة_اط ذلك الضمااتف 


۰٩ ( 


| فیما يضمن او اثياته فیما لا يضمن ففي افادنه وعدم افادته وهو القول الشهود 


العمول به خلاف ولباته السئلة تظائر من الطلاق والوصية وغیر ها داخلة تحت قاعدة 
وهي‌اشتراط ما وجب الحكم خلافه عا لا يقتضى فسادا هل یعتبر ام لا خلاف انظر 


| بسطها في النجور على الموج المنتتخب او ایضاح السالك تستفد (وقوله) وما الاولی اسم 


مفعول به وفاعل يقم ضمير مستتر یمود على الستعیر وقوله او ما اي في الذي السار 
وفيه متعتق بتحققا بالبناء للنائب وتعد نائب على الفاعل ( ثم ) شرع يتكلم على التنازع 
وهو اما فى الرد واما فى الدة واما فى مسافة الرکوب واما فى اصل العارية وقد اشار 


الناظم الى الاول فة ال 


( والقول قول مستعير حلفا * في رد ما استعار حيث اختلفا ) 

۱ مالم کن فما غاب عاد * عليي او اخد بالشپاد۷ ( 

) فالقو ل للمعمر فما شم ۵ و مدعي الر د علمم امس ( 
يعني أن المعير والمستعير اذا اختلفا في رد العارية فقال المعير لم تردها وقال المستعير 


رددتها ففى ذلك تفصيل وهو ان العارية ان كانت مما لا يغاب عليه ولم يكن قبضها 
الستعیر باشهاد فالقول قول المستعير في ردها ببمين ٠‏ وان كانت عا يغاب عليه فالقول 


قول المعير ف) ادها بيمين وسواء قبضها الستعیر باشهاد او بغیره وكذلك ما لا يغاب 


عليه اذا قنضه باشهاد فان القول قول المعير ايضا فى عدم الرد بيمين ۰ وقوله حلفا 


| الفه للاطلاق وفيه ضمير یمود على مستعیر وفي رد أي على رد والف اختلفا ضمير 
۱ اشنی حود على المعير والمستعير وعادك منصوب على اسقاط الخافض وعلىه متعلق يغاب 


وقوله او احذ پالیناء لناپ » ومعنی فیما ببنه ای ادعانا من عدم الر د ۰ ومدعي الرد 
) والقول ف ادا للمعير ۷ نع حلفي وعجر مس تعر ۲ 


ره 


۹ ) و الاعي 3 ان ركنا 0 مقدار ماحد لم او ذهبا 0 
) والقوله ن عدار کوب شتا ۷ للمستعر ان مدان ( 


/ وان اتی قيب یما لا شب × فالقول للمعير لا شتبي ( 
پعنی ان المعير والستعیر اذا اختلفا في مدة العارية فان القول للمعیر سمینه ان عجز 
۳ عن البينة ٠‏ وان اختلفا في السانة فان كان اختلافهما قنل الرکوب فالقول 
قول العیر ایضا مع يمينه فاذا حاف خير الستعیر بين الف يقتصر على السافة التي 
حددها العیر وحاف عليها او اه رو کی 2 ٠‏ وان کان اختلافهما بعد الركوي أ ۱ 
! فالقول قول الستعیر بمینه ان ادعى ما بشه وإلا فالقول قول المعير تمه ثم اشار ! 
الى الرابع فة ال 
) والقول قول مدعي الكراءفي »ا ما بستعار مسع مین افتفي ( 
( مالم ڪن ذلك لا يلق * بہ فقا۔۔ب الةم التوق ) 
بعنی أن التداعبین اذا اختلفا في شىء ققال رب الشيء هو عندك على وجه الكراء 
E 2000‏ فالقول قول رب الشي ء بيمينه انه اكراء له | 
| بكذا إلا ان يكون عن لا يليق به الكراء لعلو قدره فان القسم حينئذ بتوجه على مدعي | 
العار بة لان القول صار له ( ثم ) شرع في الوديعة وهي استنابة في حفظ المال وهي عقد | 
مانة حکمها الجوازمن الباننین وقد يعرض لها الوجوب ان | يجد غير«( والاصل ) 
فیها قول الله تعلی ان الله يامركم ان :ؤدوا الامانات الى اهلها وقال تعلى فان امن بعضکم | 
بعضا فقيؤد الذی ائتمن امانته وخر أد الامانة الى من اتمنك ولا تخن من خانك 
واداء الاماثة من علامات الابسان ومن عمل ااثومنين واما الخيانة فيي من علامات 
النفاق وعمل الفساق كذا في النفراوي ٠‏ وحكمة مشروعیتها الحث على الحفظ وعلى 


1 
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قضاء الحوائج ٠‏ وهى على شطرين اركان ولواحق فاما اركانها فاربعة المودع بالکس 
| والودع بالفتع وشرطهما اهلية التوحكيل والتوكل في البملة ليشمل الماذون له في 
التجارة ٠‏ واما الصى والسفيه فلا بودعان ولا بستودعان لكن ان اودعاك شا ايها 
: الرشيد وجب عليك حفظه وان اودعت عندها فاتلفا او فرطا فلا ضمان عليهما كما ای 
( والثالث ) الشيء المودع وهو کل ما يحتاج الى حافظ ولو عقارا ( والرابع ) الصيغة 
وهي کل ما ينهم منه طلب الحفظ واو بقرائن الاحوال ولا توف عقدها على ایجاب 

: وفبول باللفظ حتي لو وضع شخص متاعه عند جالس رشید بصير ساکت وذهب | 
٠‏ الواضع لحاجته فانه يجب على الموضوع عنده المتاع حفظه بحيث بضمنه ان فرط في | 
: حفظه حتی ضاع لان سکوته رضی منه بالایدام عنده واما الاعمى فلا بد ان بضع 
بده عليها حتى يضمن أن فرط ( واما اللواحق ) فهي قول الناظم 

) ویضمن الودع اوه ظرور * محال لتضییع ولتقصیر ) 
) و لا ضار”ف دما لأسقيهى م و لا الصغير ضياع فدما ( 

يعنيان من اودع وديعة عند انسان رشيد فبلكت فانه لا يضمنها إلا اذا تسب في هلاكها | 
کایداعپا عند الغير بلا عذرا وتقلبا مرن موضع حرز الى غیره والانتفاع هاكلس 
وركوب ونحوها فانه حينئذ يضمنها هذا في حق‌الرشید واما البالغ السفيه والصغير فلا 
ضمان عليهما وان قصرا او ضيعاكا تقدم ( فرع ) وفي حاشية الطرابلسی‌ما نصه قوله 
وان اودعت لمسافر مالا فاودعه في سفره 2 ولو خرج علیهم لصوص فاعطاها 
لفارس ينجو بها او القاها في شجرة فضاعت لم يضمن قاله في العشية اه وکذاك المسافر 
تكون عنده الوديعة وفي الرفقة من يحترم فيودعهما عنده خوف اللصوص شم يؤل 
الامر الى خلاف ذلك لم يضمن وكذلك ان خرج عايهم اللصوص فطرحها في موضع 
برجو نجاتها فيه فرءاة |الصوص فأخذوها لا ضمان عليه لانه غاية مقدوره نی الاحتباط 
علیها كذا في برناج عظوم ( وقول ) الناظم المودع بفتح الدال وة وله 


ji ۱‏ +( ( ۱۳۳۳۳۹ 
. ( والتجر بالودع من اعملم × يضمدم والریح کلب الى ) 
بعني ان من كانت عنده وديعة فاستعملها في التجارة فانه بضمنها ان هلکت ويکر له 
ذلك ان كانت عینا ولا حرم ویکون الربح له لا لربپا لان ضمانپا وقت التجارة بها 
ممه والخراج بالضمان كا هو القاعدة ثم قال 
) والقول قول مودع فبما تلف * وفي ادعاء ردها مع الحلف ) 


( مالم يكن يقيضم بينم * فلاغنی في الرد ان ببينى ) 
يعني ان من كانت عنده وديعة فادعى تلفها فان القول قوله لانه امین ان لم يتهم إلا 
فعليه يمين التهمة وسواء قضها باشهاد او بدون اشپاد وان ادعی ردها لرها فان كان 
قضه بغير اشہاد فحكذلك وان قضه باشباد قصد به التوئق من المنتصبين لا حرد 
حضور جاعة فلا يقبل قوله في ذاك إلا بالبينة ولا فعليه ضمانه لتفريطه وعلى ربه 
اليمين في عدم الرد.وضمیر ردها یمود على الوديعة وضمير یقبضه یمود على الشيء 
المودع والمعنى واحد وانما هو من باب التفنن في التعبیر الذي هو من انواع البلاغة 
وال اعم ثم شرع تلکم على الامناء جع امين ف سال 

( والامشاءفی الذي پلونسا + لیس لقن سم بضمنونا ) 


يعني أن الاصل في الامناء عدم الضمان في كل شيء يلونه حتی بظهر منم ما پوجب 
. الضمان وذكر الناظم منیم سبعة عشر فالاول والثاني قوله (کالاب والوصي ) وکذا 
وصيه ومقدم القاضي والكافل واللقبط فانیم مصدقون فیما ادعوا ضیساعه من مال 
المحجور الذي هو عندهم كان مما يغاب عليه ام لا ولا ضمان عليهم في شيء منذلك 
ويفهم-من قولهكالاب انهم غير حصورين فى العده الذکور وهو حكذلك فيدخل 
تحت الکاف‌التی جىء بها التمثيل والزو ج والزوحة مما لا يغاب عليه وهو بيد احدها 
وطلق قبل البناء فان ضمانه منهما ولا يرجع احدهما على الاخر بنصفه فان كان مما 


رگ 
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یغاب عليه ولم تقم على هلاكه بینة فضمانه من الذي هو تحت بده ويدخل اضا من 
قلب فخارا او نحوه بحضرة ربه فسقط من بده فلا ضمان عليه فيه كما تقدم في بیع 


العروض ٠‏ ويدخل الوارت اذا طرأ عليه دين او وارت وادعى تلف ما كان بد 


بعد القسمة ذانه يصدق فيما لا يغاب عليه دون غیرد واما قل القسمة فهو مصدق 
مطلقا الى غير ذلك من الفروع ( وااثالث ) قوله ( والدلال ) ويقال له السمسار 
| فیصدق فبما ادعى ضياعه كما إصدق في رده وما درج عليه الناظم هو المثبور والذي 

عليه العمل انه لا يصدق قيما يغاب عليه اذا ادعى رده وكذا ما لا يغاب عليه اذا 
. قضه باشهاد ( والرابع ) قوله ( ومرسل صحبته بالمال ) بعني أن من دفعت اليه مالا 
پسلفه لشخص فادعى تلفه قبل وصوله الى المرسل البه نهو مصدق في تافه ولو كان 
مما يغاب عليه وان ادعی انه دفعه اليه وصدقه برىء وان كذبه السرسل اليه لم ا 
| الرسول إلا بينة فان عجز عنبا حلف المرسل اليه وغرم وقول الناظم ومر سل بفتح 
. السین ( والخامس ) قوله ( وعامل القراض ) فو مصدق فى التلف واسر والرد 
كما تقدم ( والسادس) قوله ( والموكل ) بفتح الكاف اي الوكيل فانه اذا ادعی تلف 
ما وگل عليه فانه مصدق وسواءكان باحجرةٌ او بدون اجرة مفوضا كان او خصوصا 
لكن لا يبرا الغريم من الدين الذي دفعه لاوكيل وادعى تلفه إلا ببينة على القبض 
( والسابع ) وله ( وصانع لم ينتصب للعمل ) يعني ان الصائع الذى لم بنصب نفسه 
العمل في حانوته او في داره للناس وانما شانه ان «صنع انفسه او لرحجل أو حماعة 
. خاصة فاذا ءاجره بءض الناس على خياطة ثوب او نسك صباغة ونحو ذلك فادعى 
ضياعه فانه مصدق ولا ضمان عليه ( والثامن ) قوله 


) وذو انتصاب ملي في عملما 3 دض رلا الطالب أو امفز اہ ( 
هذا ابیت مفبوم قوله لم بنتصب اما اذا نصب نفسه میم الناس وسواء كان ,صنم 
بدارك او بحانوته وکل من اناد شوب ونحوه يصنعه له فان كان هلاك الصنوع بحضرة 


ربه بفیر سببه او کات عمله بمنزل رب امصنوع وغاب الصانع على المصنوع قانه ' 
لا ضهان عليه في الصورتین فهو مثل غير المنتصب في التصدیق وان ادعی تلفه بدون 
| حضرة الطالب او في غير منزله فانه لا بصدق ویضمن الا ان تقوم بينة على تلفه بغير 
يبه فلا ضمان عليه ( والتاسع ) قسوله ( والستعیر مثلم ) يعني ان الستعیر مشل 
الامناء في التصدیق فیما لا يغاب عليه فقط كما تقدم ( والعاشر ) قوله ( والمرتون 
في غير قابل المغيب فاستین ) يعني ان المرتهن بکسر الباء اذا ادعی ضياع الرهون 
الذي لا يغاب عليه فانه مصدق ولا ضمان عليه وكذا لا يضمن ما يغاب عليه ان قامت 
علىهلاكه بينة کا تقدم في بابه وقوله فاستبن‌تتمیم للبيت (والحادي عشر) قوله (ومودع 
لدیه ) اي عنده يعني ان المودع بفتح الدال اذا ادعى تلف الوتديعة اي عنده فانه مصدق 
قنضها باشهاد ام لا وكذا ان ادعی ردها ما لم بقضها باشهاد والا فلا بصدق كما مر 
( والثاني عشر ) قوله ( والاحير. فیما عليه الاجر ) يعني ان من استاجر احيرا غير . 
منتصب للاجارة فادعى ضياع ما اخذ عليه الاجر فانه مصدق کالصانع الذي لم ينتصب 
للصاعة فان انتصب للاحارة ضمن إلا اذا حصل ضياعه بمحضر ربه او اذاكان يخذم 
في منزل ربه فانه لا يضمن كما مر في الصائع ( والثالث عشر ) قسوله ( والماموز ) 
يعني ان من أمر بانیان حاجة او ردها الى صاحبها او الى موضع كذا بغير اجر فبدعي 
تلفهاخهو مصدق فان كان ذلك باحر فهو ما قبله وهذا الامور في الحقيق ةكالوكيل 
العرفي ( والرابع عشر ) قوله ( ومثله الراعي ) اي مثل المامور في التصدیق الراعي 
اذا کان غير مشترك بان كان خاصا بواحد او سماعة فانه لا ضمن فما ادعى تلفه 
بغير تعد ولا تفريط ولو شرط عليه الضمان ان لم يات بسمة الیت هذا في القدیم 
واما في عرف الناس اليوم فانه لا يصدق مثل الراعي المشترك الا اذا اتى سمة ات 
او شهدت له بينة على الضياع فانه حينئذ لا يضمن وبهذا جری العمل للمصلحة العامة 
وقلة الدبانة وكما لا يصدق في تلفبا لا صدق في ردها هذ! کله في الراعى الرشيد 
واما غير الرشيد فانه لا ضمات عليه ولو تعمد اتلاف اماشية كما تقدم في قوله 


50 ( 


ولا ضمان فيه للسفيه ( والخامس عشر ) قوله ز حكذا ذو الشركه في حالة البضاعة 
المشتركه ) بعنی ان كل واحد من المشتركين مصدق في التلف والخسر وغيرها في 
امر البضاعة المشتركة بينهما لا في غیرها وذلك لا نكل واحد منیما وكيل عن صاحيه 
والوكيل مصدق کا مر ( والسادس عشر ) قلسوله 

) وحامل للثقل بالاطلاق × وضمن الطعام باتفاق ) 
بعني ان الحمال اذا ادعی تلف الشيء الذي له فانه يصدق ولا بضمنه اذا كان غير 
طعام مالم یفرط کعلمه بضعف ابل مثلا وربط به ما يحمله على الدابة او على ظهره 
فانقطع الحبل وسقط الحمول فهلك فانه يضمن ال في المثلى کالز بت والقيمة 
في القوم کاللور والاواني وا زان ونحوها وله من الکراء بحسب ما سار ثم اخرج 
الناظم الطعام من الاطلاق بقوله وضمن الطعام باتفاق اي اتفاق الفقهاء إلا ان ياقي 
پينة تشہد بسرقته مثلا او بغصب او بامر سماوي من الله تصلی او كان ذلك بصحبة 
ربه فلا ضمان عليه حيث لم یکن له سب في ذلك وق سوله 

( والقول قوم بلا یمین * وللام_ام غير مستبيرن ) 

) وفسل من بعد السمين مطلة_ا * وعلاول لاو لىلدى من حققا ) 
يعني أن الامناء المتقدمين حيث كانوا مصدقين فيما تولوه لغيرهم فان تصديقهم يكون 
بلا يمين عليهم وهم غير متبمين فان ظبرت التبمة على واحد منهم وحبت عليه اليمين 
وقيل القول قولهم من بعد اليمين مطلقاكان عن لتهم ام لا قال الناظم والاول 
الاولى لدئ من حققا ورجح بعضهم القول الثاني واقتصر عليه صاحب التهاج کا في 
ميارة وقال ابن رحال قال اللخمي الغالب على الناس اليوم التهمة فتجب اليمين إلاعلى 
من برز في العدالة واذاكان هذا في زمانه فكيف بزمان من بعده بمئين اه ( والسابع 


عشر ) وله 


۱ المجموعة السلف الجائز دجل المسلمين الذي يراد به وجه الله العظيم ورفق السلف‎ ١ 
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قال في الفید ولا بأس باجرة صاحب امام ولا ضمان عليه ويحلف ق مقطع الحق 
بالله الذي لا الاه الا مو ما خان ولا داس ولا فرط في الحرز ولا ضیع وقد قبل 
عليه الضمان والاول اشپر عن م الك وكلا القولين معمول به على دسب ما يودي 


البه الاحتباد اه وق ال ز ناسني وغیره نقلا عن ۱ لقاشاني عن شیخه الغر.ني ا 
5 العاس امد CE,‏ حدر 5 التوزدي فاضي الجماعة توس حكم بتصمين الحمامي ۱ 
a‏ الست سح صم اوله وفتح ما قل عأذرك مشددا م انشا شكلم ! 


على الفرض فال 
Ss‏ فصل في القرض وهو الس لف چە 


ومعناد في اللغة ما تعطيه غيرك من امال اتقضاه والجمع قروض مثل فلس وفلوس كذا 


1 ف الصاح ۰ وق الاصطلاح عر فه الاسام ابن عر فه شوله القرض دفع متمول ف 


عوض غير حالف له لإ عاحلا تفضلا فقط لا بوحب امكان عارية لا حل متعلةا 
بذمة اه ( فخرج ) بقوله متمول ما ليس بمتمو لكا مر وانزیر ٠‏ وقوله في عوض 


| اخرج به الهبة ٠‏ وقوله غير مخالف له اخرج به البیم ٠‏ وقوله لاعاجلا عطف على | 
۱ مقدر اي حال کونه موحلا لا عاحلا اخر ج 4 المنادلة المثلية وا نه صدق علبه الد ۱ 


اخر ج به قصد زة تقسه او اجن او ما معا فانه لا بجوز 3 ال ) في الوثانق 


فان اراد صاحبه منفعته ولم رد به هذا الوحه فلا اجر له ا ۰ وقوله لا :وجب 


ھا مثلا نی اخری هیا لاجل 1 هت ۳ جنس التعريف الدفغ مع اف 
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القرض بوجد وبلزم بدون دفع لانه یلزم بالقول وقد يجاب بان العنی عقد على 
دفع متمول ۰ واشار الناظم الى حکمه ققلال 


( القرض جائز وفءل جار × في کل شيءءا مدا الجوار ) 
يعني ات القرض ماذون فيه وهو مستثنى من بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والطعام بالطعام الى اجل لانه معروف ( وقد ) يجب في حاعة و نحوها. ویحرم اذا كان 
فية أعانة على فعل حرم ٠‏ ويکر اذا كان بعان على اهدر مکروه وهو مرغب فيه حتی 
انهم قالوا الاصل فيه الندب وقد وردت فيه احاديث وءاثار تدل على افضلیته حى على 
الصدقة ٠‏ والقراض فعل جار في کل شىء بحل تملکه ولو ام صح ببعه كحلد ميتة 
مدبوغ ولم اضحية كل احد قولين وملء الضرف الحپول إلا الجواري خاصة فانه 
| يجوز 2 قرضین لان ذلك يودي الى عارية الفرو ج لان القترض 
١‏ له ان برد الشيء بعینه بعد الغيسة عليه والانتفاع به مأ لم : نتغير صفته فلو جاز في 
. الجوازي لكان المقترض ,ستمتع بها ثم بردها فيو دي الى اباحة الفروج من غير کاح 


ولا ملك وهو امر لا يجوز فان وقم ونزل ردها ما لم بطاها فان فانت الوط ءکان ١‏ 


. الواحجب عليه قبمتها لا رد مثاپا فلبذا اذا امن الوطء بان كانت لا تحل للمقترض او 
كان صبيا او امرأة او شیخا فانيا او اعترط عليه ان لا برد عینبا وانما برد متلهاکا في 
| التوضیح جاز. ومثل اطبواري في الع ما لا يمكن الوفاء بمتله کالدور والارضين وما 
لا تحصره الصفة کتر اب العدن واعبزاف إلا اذاكان قلبلا كر غیف برغیف ٠‏ وقوله 
) وشرط ہ ان لا بحر مقعم * وحاكم بذاك كل منعم ( 
يعني انه شترط في جواز القرض أن لا بجر منفءة المقرض بالكسر وغلى هذا 
فالقرض القستضي والحاكم بجر المنفءة للمقرض كقرضه شیئا رديا ليرد له جيدا کا 
تقدم في السيوع مستوفي منعه كل فقبه ولا اظر:_ احدا من المسامين يمول بجوازه 
: أل 


a‏ بيس 
| م 


۷ A ( 


| 


) ولس باللازم ا بردا و ل انقضاء اجل ود حد | ( 
( وان رای ءسلف تمجیلہ * الزم مر سلف قبولم ) 


بعني ان القرض اذاكان لاحل محدود بنص او عنادة فان لم بک نص ولا عادة 
ضرب له احل شدر ما شتفع به کا تقدم في العارية لا بازم القترض رده قبل اجله 
وان اراد المقترض تعجيله فله ذلك اذاكان مساويا لما في الذمة لا اقل لما فيه من ضع 
وتعجل ویجر صاحبه على قوله لان اجل دين القرض من حق من هو عليه وسواء | 
| كان الدفع في باد القرض او في غيره حيث كان عینا والطرريق مامونة لانه لا كلفة في | 
حمل العين وما شاكلها كا لجواهر النفيسة ٠‏ وان كان عر ضا او طعاما فانه لا بازم 
بقبوله لا اذاكان في بلد القرض لا في غیره ككلفة الحمل ثم قال 


ح3 فصل ف العتق وما يتصلل بى چیہ 


روى عن ابی هريرة رضى الله تعلى عنه ان البى صلى الله عليه وسلم قال من اعتق | 
رقة اعتق الله بكل عضو نها عضوا من اعضائه من النار حتى فرحه بفرحه ( والعتق ) 
بکسر العين اسم من العتاق فعله عتق كذرب ويتعدى بالهمزة فقال اعتقته فهو 


معتق ولا تعدی بنفسه فلا ,قال عتقته ولا عتق السد ممنى للمفعول ولا اعتق هو | 
۱ بالالف هبني للفاعل بل اللاني لازم والر باعي متعد ولا دوز عند معتوق بل قال ۱ 
عتیق فعبل بمعنی مفعول وجعه عتقاء ویقال امة عتیق وربما يقال عتيقة والجمسع 
عتائق كذا في اح ثم شرع الناظم يتكلم على بعض اسابه فة ال 

) المشق بالتدبير و الو صا x»‏ و بالك تابي و السئات ( 


( وليس في التدبير وتیل * الى الرجوع بعد من سبيل ) 
يعني أن العتق على اربعة أوجه ( الاول ) التدير وهو تعليق العتق بالموت لا على 


“[ كه ۷ 


| وجه الوصية كان قول السيد لسده انت حر عن دبر منى او انت حر بعد موق 
بالتدير ونحو ذلك من الالفاظ الدالة عليه ( الث ) العتق بالوصية وهو الذي عبر 
عنه الناظم بالوصاة بفتح الواو وذلك کقوله ان ۳ الله عليه بالموت فسدي فلان 
حر او اعتقوه ونحو ذلك ( الالث ) العتق بالکتابة وهو العتق على مال موحل بدفعه 
المد لسیده اقساطا بحیث یکون عتقه موقوفا على ادائه کله کا ياتي ( الرابع ) العنق 
الناجز وهو الذی عدر عنه باللتات کقول السيد لعده انت حر او معتق ٠‏ واذا اراد 
اسید ال رجوع في العتق بالتدبير او لتق الناجز فلا سبيل له الى ذلك واما مشق 
' بالوصية فله الرجوع عنه على الاصل نم بين معنی الکتابة به 


وله 


) و العتق الال هو العکا نسم * و ما لي بالجير من مطالبي ( 

| قد تقدم شرج الشطر الاول من الببت واما الشطر الثاني فمعناه ان السيد لا بجبر 
| عبده على الكثابة كما ان العند لا يجدر سیده عليها وانما تصح برضاها معا وما نافية 
وضمير له لواحد منبما لتقدم ذکرها باللزوم اذ العتق يستلزمهما ومن زائدة بعد 
النفی لا تتعلق بشيء ومطالة متدا مؤخر وله خبر مقدم وبالجبر متعلق بمطالة 


4 


) ومعثق للجزء ا عيك لي × مطالب با لمڪم ان بکملہ ( 
إعنى ان من كان له عبد يملك جميعه فاعتق جزءا منه کثلثه او بده فان العتق سری 
لناقه ویعتق هعه بحکم الحاكم وسواء كانت موسرا أو معسرا وهذا سمى فى 
الاصطلاح العتق بالسراية بکسر السين كالذي ٤‏ 0 وله 


۱ وحظ دن شا ر کیب موم جل علبي ف الدسر وعای ادزم ( 
“.يعني ان من کان بملك جز من عبد کنصف او ثلث فاعتق ما بملکه منه فانه قوم 


۷۰ (۲ 


| يكن موسرا فلا يقوم عليه وسقى نصیب شریکه رقیقا ویسمی سعضا ومنها العتق 
الثلة والبه اعار وله ۱ 


) وعدق مر ۰ سردا سمل * رما اذا ما شاتني سل ( 
قال الشيخ فى الرسالة ومن مثل بصده مثلة بینة من فطع جارحة و نحوه عتق عليه 
وقوله ما بعد اذا زائدة وقوله شانه اي عابه التمثيل ثم 5 ال 


( وم بمال عتقم منجم * يكون عبسدا مع بقساء درهم ( 
يعني ان السد اذا اعتقه سیده على مال منحم بدفعه له شيشا فشا مشاهرة مثللا فانه _ 
لا بخرج حرا حتی بدفع چیع ما عليه ولا يزال علوکا ولو لم دق عليه إلا درهم 
واحد قال في الرسالة والمكاتب عبد ما بهي عليه در هم واحد اه والاولی ان یکون 
هذا البيت مع قوله السابق والعتق بالمال هو الکانبة الح وقوله ومن بمال الح مون 
| متدا وصلته عتقه بمال ومنجم صفة مال وجلیکون خر وهل وله 

( والقول لاسيد في مال حصل * والحاففيجنسوقدرواجل ) 
يعني انه اذا وقم اختلاف بين الکانب وسيده فادعی المكانب انه دفع الکتابة لسيده 
وانکر السيد الدفع فالقول للسيد بيمينه واختلف في جنس المال المكاتب به او في 
قدره او في الاجل هل القول قول السيد ايضا مع يمينه او قول العبد وهو ما درج 
عليه صاحب المختصر حيث قال والقول للسيد في الكتابة والاداء لا القدر والاجل ‏ 
والجنس انظر ما قالنه الشروح هناك فلا نطيل بذکره هنا لما هو معلوم والله اسال ان 
یکشف عنا الهموم والغموم ثم ۶ ال 


) وحكمب کالر ف التصرف ل ومنع رهن وضه أن اقتفي ( 
يعني ان حكم الکانب في تصر فاته كا حر بیع ويشتري ويشارك ويقارض الى غير ذلك. 
ولا يحب عايه اتيان برهن او ضامن في دين الکتابة وانه لا .يجوز لانه ليس من سنة 


1 
ا 
۱ 


۲ او ردة الى غير ذلك من الموانع 


۲( ۷۱ ۷ 
الا ( فال ) الواق قال ثمانة لا بجوز التحمل ,ذا الكنابة والصرف واقصاص 
والحدود والتعزیر ومبیع بعینه وعمل احير يعمل بنفقته و حولة دابة بعينها اي لها 
والله اعلم ( ولا ) ذكر باب التیرعات وما الق بها اعقبها بالکلام على باب الرشد 
والاوصیاء والحجى وما ذکر معها لما بینهما من المناسة وهی شرطبة الرشد فیها وعدم 
الحجر بصا او حنون او ذير او فلس او مرض رفن از نکاح في الزوحة او رق 
ال 


© باب ال« شل ]هم 


۴ و لاوصاه واج والوصية و لافر ار والدان والفلس ۷ 
ذكر الناظم في هذه‌الترجة مسائل متعددة من سعة ابواب متلفة وفصل بعضها من 


ا لقي للعو ا سيان |[ رشد لانه اشرفبا قة# | ال 


7 اار شد حفظ الالء میسن النظر * و بعضهم ۳۹ الص_ لاح معش بر ( 


بعنى ان حقيقة الرشد.هی حفط الال بان لا ,صر فه مالکه بغير عوض سفاهة وان | 


ا ل يضرف ف لاك ال ل ل ی 


شرطه ایضا ان یکون صاطا في دنه ام لا خلاف لزاع فد عدم اشة 0 8 باي 


عند قو ےه 


وصام لیس جد النظرا 0 ف الال ان ضف الضياع ححرا 
وشارب امسر اذا ما اثمرا » لما يلى من ماه ان بحجرا 


وظاهر النظم ان شرط التنمية هو الذهب ولیس گذلك بل القول الراجح الذي به 
| الفتوی والقضاء هو ان الرشد حفظ الال فقط وهو ظاهر لا خفاء فيه والله اعلم 
| ( وقول ) الناظم له ای معه وضمیره یمود على ما ذكر من ذحكر المال وحسن 


۷ VY ۲ 


لنظر فيه ثم اخذ يتكلم على الاوصیاء والحجر وهو النع من التصرف وارکانه لانة 
( الاول ) الحجور وحجره اما ان یکون لفیره وهو السد والفلس والمرأة ذات 
الزوج فیما زاد على الثلث ومثلها الریض واءا ان یکون حجره لنفسه وهو مرن 
خشی عليه انلاف ماله ومظنة ذلك الصا والهنون والشذير ومن يخدع في البیوع 
( والثانى ) الذي اليه الحجى وهو السيد في عده والاب في ولده الانى بيانه في الحياة 
وعند المماة يقيم له وصيا ( والثالث ) كيفية العمل واليه اشار اناظم سال 


( و این مادام صغیرا للاب × الى البلوغ حجرلافیما اجتبي ) 
( ان ظهر الرشد فلا قول لاب * وبالغ بالمکس حجرلاوجب ) 
( كذاك من ابو حجرا جددا » عليه في فور البلوخ مشبدا ) 
( وبالغ وحالم قد جلا × عل اارشاد حلم وقيل لا ) 


( وان .يمت اب وقد وصىطل * مستوجب‌حجرا مضی‌ما فءلا ) 
یعنی ان الابن ما دام صغيرا وابوه حى فانه محجور لاببه ولو كانت له قدرة على حفظط 
الال اذ لا رهد قبل البلوغ فان بلغ نظر في حاله فان ظبر رشده خرج من الولاية 
ولاقول لابه في ذلك وان ظهر سفهه وجب استمرار حجره عليه ولا قول لابنه 
في ذلك کا انه ستمر عليه الجر اذا جدد عليه ابوه الحجر في فور بلوغه واشهد 
على ذلك علانية ولا فافعاله ماضية على القول بعدم اعتبار الحال ٠‏ وأما ان بلغ حول 
الحال بحیث لم تبان رشده ولا سفپه فهل يحمل على الرشد فتمضي افعاله او على 
السفه فلا تمضى وهو الشهور قولان ( وهكذا ) بستمر الحجر على مستوجه اذا 
مات ابوه وکان قد اوصی عليه او قدم عليه القاضی مقدما فلا بخرج من ولاية من 
هو وصي ایه او مقدم القاضي حتی بخرجه منها الوصی او المقدم وافعاله كلها مردودة 
وان علم رشده ما لم بطلق من الحجر بشهادة البينة السالة من الطعن ثم قال 


X YF ۳ 


) ۲ 00 الوصى ی « اذا دأ محال الرشاد ) 


اذا انت له قدر: ۳۳ التمبة عا اذاکانت له صنعة باخدذ عنما الاحر فلا صرفه إلا ف 
مصرفه الشرعى او بستعمله في تجارة او بسقبه تحت بده فله اث برشده ویکتفی 
الاشماه عل قسه بنهاطاقه من فد ار ولوق عليه وة لاد وهتو مدق 
في ثبوت رشده عنده ولا يحتاج الى اقامة بينة هذا هو الشهور وقال بعضهم ينبغي ان 


زكثرة الخيانات الق تقع من الاوصياء ويقتصر على وله 
ور الللعرمظانا پمپ اسب نوعب خبطي ) 


( ويسقط للاعذار في الترشيد × حيث وصیه مرن الشبود ) 


إعنى ان الححور اذا بلغ ذکراکان او اشی وقع تزوحها او لا اذا طلب تر شيك شسه: 


وانی بمن بشهد له بحسن حاله وانه عن لا بخدع في بيع ولا ابتباع وعن يجب أن 
پرشد وبطلق من قاف الحجر فان بینته تسمع فاذا حضر الوصي او المقدم ووافق 
على ذلك ارتفع عليه الححر فان شهد له لوصي بالر شاد استغتیت بشپادته:عن الاعذار 
اليه والاحوط في حقوق الایتام ان بوکل القاضي من يعذر اليه في شهود الرشد لاف 
الوصي قد يريد الترشيد لغرض من الاغراض الدنيوية فيتواطا مع حجوره على ذلك 
وقد شاهدنا كثيرا من هذا وقول الناظم مطلقا اي كان من مقدم القاضي او الوصي 
و الاب وما ) فرغ من ألكلام عى ذي الاب والوصي شرع يتكلم على حم البمل 
وذكر فيه اربءة اقوال اشار الىالاول منبا ةسوله 
( والبالغ الموصوف بالاهمال × معتسبر بوصفه في الال ) 


( فظاهر الرشد جوز فعله × وفعل ذي السفهرد که ) 


۷ ۷ (۲ 


( وذاك مروي عن ابن‌القاسم من غير تفصیل له ملائم ) 
قال ابن رشد ذهب ابن القاسم الى انه ینظر الى حاله يوم بیعه و«بتياعه فان کان رشيدا 
| حازت افعاله وان كان سفيها لم بجز منها شيء من غير تفصيل بين ان يتصل سفهه 
| أو لا يتصل اه وقول الناطم معتبر اي في حال تصرفه شم فسر ذلك له 
| الرشاد الح واشار الى الثاني ب#تحبسوله ۱ 

) و مالك ەز کل ۳ صدر * بعد اللو 3 عره من قير ظر ( 
قال ابن رشد قول مالك وکبار اصحابه ان افعالهكلها بعد اللو غ جائزة نافنة رشيدا 
كان او سفيها معلنا بالسقه او غير معان اتصل سفهه من حين باوغه او سفه بعد ان 
' انس من الرشد من غر تفصيل في شی» من ذلك اه قال القاض ی الفشتالي هذاهو ‏ 
| الشهور المعمول به ونحوه في باب بيع اال مختصر التبطبة وذكر في الفید ۱ 
" القولين وقال ف قول ابن القاسم ل يس عليه عمل اه ٠‏ والذي عليه عمل اهل قرطية 
واهل فاس قول ابن القاسم كا في العیبار وغیره بعد <كاية جری العمل بالقولين 
( قات ) والذی عليه ل تونش هو قول الامام مالك رضي الله تعلى عنه وهو | 
الناسب لاهل هذا الزمان ٠‏ واشار الى الثالث سوله 


) وعن مطرف ای دن اتصل * سپا فلا حور م فعل ( 
( وان کن سفم بعد الرشد × ففعلف لیس للم من رد ) 
) مأ لم ليع من خادع فيمتسع * وبالذي افاي لا قبع ( 


ْ قال ابن رشد قول مطرف وابن الماحشون انه ان كان متصل السفه من حين تبلوغه ١‏ 
فلا يجوز شىء من افعاله واما ان سفه بعذ أن انس منه الرشد فافعاله جائرة عليه ١‏ 


ب 


76 * 

.دینار وما اشبه ذلك فلا بحوز ذلك عليه ولا شع بالشمن ان افسده من غير تفصيل 
قال ابن رشد قال اصبغ انه ا نكان ممانا بالسفه فافعاله غير .جائزة وان لم يكن معلنا 
بالسفه فا فعاله حائ زک اه ومراذه بالعكس ان الذي 1 يكن معنا وهو اما معلن باار شد / 
او محبول الحال وقول الناظم 

) وفعل من جل بالاطلاق دز حال ہے حور باتفاق ( 

) و حعل القساضي کل ال 0 عل السقيي حاجر ا ف الال ( 
ولا رشد حائزه لا در د منها شىء وكذلك تفقوا على أن على الامام أن يولي عليه اذا 
نت سفم4 وخشى ذهاب ماله اھ وقول الناظم بالاطلاق معناک ف حواز افعال محهول 
1 اال سواء كانت بعوض او سرعا( وما ) فرغ من الكلام على ما خر ج 4 لد رفن 
ا حجر شرع في ببان ما تحر ج به الاثىاذا بلغت فی حياة ادا أو دعل مونة وقد اوصی 
عليها او ترکها مهملة وقدم القاضي عليها احدا او لم بقدم عليها فاشار الى الاولى بقوله | 
۱ ) وان تكن شت وحاضت و لاب 1 حى فلاس الحجر ع ذهب ( 
۹ 5 
) إلا اذا ما تکحت م مضی 3# سرعم اعوام وذا دما القضا ( 


( ما لم يجدد حجرها اثر اليا * او سام اارشد اذا تنا ). 
يغني ان لینت اذا بلغت وکان ابوها حیا فان حجره علیبا لا برتفع ببلوغها لا باحد 
سین احدهما أن تتزوج ويدخل بها زوجها وتمکث سبعة اعوام فحیتذ تخر ج 
من ثقاف الحجر وبه القضاء ما لم يجدد علیها الحجر اثر البناء بها واحری قله فان 
جدده علیها فلا تخر ج الا بالترشيد ؛ والاخر ظرور صلاح حالها وتسته بالسنه وسلمه 


(¥ 


1 ۰ فإزء اس وھ * ‌ِ ۰ . | 
الاب ووافق عليه فانها ترشد وتخرج من الحجر وقوله او سلم معطوف على قوله او | 
تكحت واشار الى الثانية والثاللة وله 


) وحجر هن وصى علا سحب ٭ سی يزول حکمی بها دجب ( 


| ۱ و العمل البو مم علي ماضي م و معا حجر وصي الة-اضي ( 
ني ان البنت اذا مات ابوها واوصى عليها في وقت يجوز له ذلك او لم بوص عليها 
ولكن قدم القاضى عليها مقدما فان الحجر ,نسحب ویستمر عليها ولا تخرج منه إلا 
ار هيد وهو الراد بقوله بما مب وبهذا القول العمل واشار ال الزابعة بقسوله 
( وان تكن ظاهرة لاهء_ال * فانها مردودلا لافسال ) 
( لمع الوصول لتعنیس * او مکث عام اثر التعريس ) 
( وقسل بل افع اها تسوغ × ان هي حالة المحيض بلغ ( 
( والسن ق و سکم الى الستية تنا ) 
بعنی ان البنت اذا مات آبوها ولم بوص عليها ولم بقدم علیها القاضي مقدما بنظر في 
شؤونها وبقيت مبملة فان افعالها مردودة وسواء كانت بعوض أو بغير عوض حصل 
یبا غبن ام لا ولم بمض عليها شيء من ذلك الا باحد امرين اما بلوغها سن التعنیس 
وهو انعو سنة على مابه العمل وعمل ايضا بالخمسين الى الستين وعليه درج الناظم. 
قال في العمل الطلق 
وجملوا باريمين عاما » في جد ما تضس الشامی 
ولابن عاصدم مرس الخمسين » فيما به ا لمڪم الى الستينا 
وف السثلة اقوال اذر لا بتحملپا هذا المختصر منها ثلائورنف سنة وهو قول جيد 
( واما) بمرور عام علیها اثر دخول الزوج بها هذا هو القول الذي به العمل وقيل 
| افعالها ماضية بمجرد بلوغرا ثم قال 


ع[ ۷ 


حيدم 


( وحيث رشدالوصي من حجر » ولاية الدكاح تبقی بلنظر ) 
بعنی ان الوصی اذا رشد محجورته فان ولابة الذكاح تنقى له علا ولا تنتقل لغیره 
من الاو لياء و 3 تقدم الكلام على هاته المسئلة في باب السکاح مستوفاة ثم ذكر حکم 
الحجور اذا مات وصه فة ال 


( وليس للمحجور من تخلص × إلا بترشبد اذا مات الوصي ( 


) و بعضهم قد قال بالسر اح 00 في حق من هرب بالصلاح ( 
بعني آن الوصي اذا مات ولم بوص على ححوره ذگر اكانف او اشی ولم دم عليه | 
اي دا رشي مسلا فقول ار ول E‏ من الولاية إلا 
انسحاها حتی برشد وهو القول الاول في النظم وابن القاسم يراعبى حال الحجود 
من صلاح او سفه ولا عبرة عنده بالولاية وهو القول الثاني ٠‏ ونقل الحطاب عن 
البرزلی انه اذا تصرف بعد موت وصیه فالذی به العمل ان تصر فه حينئذ کتصرفه قبل 
موته إلا ان يعرف فيه وجه الصواب اه وهذا العمل انما هو على مذهب ابن القاسم 
| وقد تقدم الكلام عليه ( فرع ) تقل الشارح عن ابن لب ان الهملة يموت وصبها اذا 
طالت المدة وتصرفت :صرف الرشيدات بطول المدة فهي على حكم الر شد في افعالها ا 
على الصحییح من الاقوال في افعال الهمل في مثل هذه النازلة قال ابن رحال هذه | 
مسئلة صحبحة لاشك فبا اه ثم قل سال 


) والشان لاكثار دن الشبود ی ف عفدي التسيقيه والترشہد ( 


( ولیس يكفي فيهما العدلان * وف مرد الرشد يكفيان ) 
يعنى ان الذي جرى به العمل عند القضاة ومن ناب عنهم الاگثار من شمو د التسفیه 


۷) VA 


او و زا يكفي في ذلك ا لان السفه او الرشد لا یخفی عل ا 
غالا فشبادة اثنين فقط رة هذا كله مع الامكان فان لم يمن 1 الاستكثار اڪتفى | 
بشبادتهما وهو الاصل ( فرع ) لو شبد بالرشد اربعة عدول فاكثر وشهد عدلان 
بسفه من شهد فيه بالرشد وتعارضتا فتكون شبادة السفه اعمل لانها علمت ما ام 
تعلمه الاخری والى هذا اشار الناظم بقوله (وفی مرد الرشد يكفيان ) والمراد بقول 
الناظم الشان العمل ثم بين حكم اعطاء الوصي شيا من مال حجوره لبختبره به تقال 


5 ) وحاز لو صی فمن حور | #۷ اعطاء عض مالہ تبر | ( 


يعنى انه ,يجوز للوصی في حق من هو في حجره وتحت ولاية نظره أن.يعطيه شيا 
ون قال تحني فال رر ر مه لمن مس و تاک ادارای عليه غاا 
| الرشاد التي توجب اطلاقه من الحجر فان تلف ما دفعه له لم يضمن الوصي شيشا من 
ذلك وظاهر النظم انه يجوز للوصي الاختار ولو قبل البلوغ وهو كذلك على رأي 
بعض العلماء لقول الله تعلى وابتلوا الیتامی وقال المازري الاشبر انه بعد البلوغ اه 
وعليه فالاية حمولة على غير ظاهرها والله اعلم ( فرع ) اذا تصرف المحجور بعلم 
وليه وطال تصرفه فان ما لحقه من الدين لزمه وتصرفه ماض قال البر زلي وبه العمل اه 
وانظره مع ما تقدم ( ثم ) شرع يتكلم على المحجور اذا اتلف شيئًا من مال غير هل 
بضمنه ام لا واذا فوت شا من ماله بعوض او بدون موض عل ا لافاشار الى 
الاول منپما فة ال 


(وکلها اه سرود ع زمر تلم ا شور ) 

) إلا ن طوء.ا الما صرفما * وق سوى مصلاحتٌ قد اتلفى ( 

يعني ان المحجور اذا تلف شيئا من مال غير« بحرق او كسر .أو اكل ونحو ذلك 
فانه لاك پلزمه غرم نی ماله نكو له مال و نیع به دیا نی SE‏ هو الشهور 
إلا اذا ساطه عليه ربه باختباره وجعله فیما لا مصلحة له فيه فانه لا يغرمه اما ان عدا 


#۷۵ ( 


عليه نفسه فانه | غيرهااو OTT‏ 
لا بد له منه فانه يغرمه ابضا وان حبل الخال فانه يبحمل على انه صرفه في غير ما 
لا بد منه قاله ابن رحال واشار الى الثانى وله 

) وفع ي ده-وض لا بر تضی # وان احازه و صه ما مضی ( 

) وق السر عات قد جر ی‌العدل Aas xX‏ ولا از ان فل ( 
بعنی أن ما فوته المحجور من هال نفسه بعوض كالبيع فانه یکون متوقفا على اجازة 
وصیه فان امضاه مضی وال ردكا رد ٠‏ و اما ما فونه من ماله بغار عوض من هة ۱ 
ونحوها فانه یمنع من ذلك لانه انما حجر عااه خوفا من اتلاف ماله ولیس لولبه ‏ 
احدازة فعرله لا نه سو و نظر فان احازه لم مض و هر مه ان فا و به العمل وقوله 

( وظاهر السفى جاز الملا * من غير حجر شیب خلف علما ) 

) ج واز فعاےہ بام-ر لازم * مالك والمنع لابن الق.اسم ( 


) وبالذي عل صعیر مهحم.ل و بقضي اذا 6 «موجب جلي ( 
) وهو عل حدما کالفاثب 3 الى بلوغم ححكم واجب ( 


( ويدفع الوصي كل ما بيجب × مزمالمنفيحجرلا مهما طلب ) 
يعني أن الصغير اذا كان مهملا وت عليه حق بموجب صحبح ظاهر فان القاضي | 
بقدم له مقدما ويقضي عليه باداء ما ثت عليه من الحق وسقى على حجته الى ان يبلغ 
رشيدا كالغائب وان كان له وصي فانه يدفع ما وجب على محجوره من مال الحجور 
المذكور اذا طولب به وبسحله في حسابه ( وقوله ) بالذی متعلق بقضی وعلى صغير 
متعلق بمحذوف صلة الذي وفاعل صح ضمیر عاد على الذي الاقم على الق 
وبنوجب متعلق بصح والراد بالوجب البينة ثم قال 


“مم 


) وعةق_د الڪ اح للاماء 00 والنص في عقد البنات جائي ( 


( وعقدة قبل الباوغ جار * بجعلم في البحكر کالاجبار ) 
يعني أن الوصبی على الحجور يكون وصبا ايضا على اولاد ذلك المحجور بطریق 
التبم على القول الشهور وعليه فان نظره یکون منسحبا عليهم فيعقد نكاح ايمائهم 
وبناتهم البالغات اللاتي لم يملكن امر انفسهن وان كن ".نات كا حاء عن الامام مالك 
رضي الله تعلى عنه وقوله وعقده قبل البلوغ جار السيت يعني ان عقد الوصي نكاح 
ابكار مححوره جرا قىل الباوغ يجري محری الاجار الذي جعله ا موصي للوصي 
في ابكار بناته وقد تقدم آلکلام في باب الشکاح على ما اذا لم يجعل له الاب في وصيته 
الاحبار فراجعه هناك ( نم ) ذكر اربع مسائل ٠.‏ وهي الوصي اذا اراد عزل نفسه 
هل له ذلك ام لا + واذا قبل الوصي الايصاء هل له الرجوع بعد موت الوصي ام لا ۰ 
واذا امتنع الوصي من قبول الايصاء بعد موت الوصي ثم اراد القبول هل له ذلك ام 
لاه واذا اراد «قدم القاضي اب يوكل في حق حجوره هل له ذلك ام لا فاشار 
الى الاو ب وله ۱ 

( والنقل للايصاء غير مدهل * الالسنر او حلول اجل ) 
يعنى ان الوصى اذا قل الايصاء بعد الموت لا سیما بعد التصرف في تركة الميت اذا 
اراد عزل نفسه من الايصاء وجعله لغيرة في حياته او ارادة القاضى فليس له ذلك إلا 
لمذر بين بمنعه من النظى ف الايصاء المذكور او حلول اجل موته فللقاضي حينئذ 
ان يقدم من يرأ صاطا لذلك ٠‏ واما اذا اراد اسناد الايصاء لغيرة بعد موته فله ذلك 
ویکون وصي الوص يكالوصيفي يع ما تقدم عند الاطلاق ۰ واشار الى الثانية بقوله | 


) ولا برد العقد بعك ان قل XK‏ أن نات ٥و‏ ص ولعذر نعزل ( 


( ۸۱ ۷ 
يعني ان الوصي اذا قبل الایصاء بعد موت ااوصي او بل موته واستمرعلىالقبول الى 

الوت واراد الرجو ع عنه فليس له ذلك ولا ينعزل عنه إلا لموجب کا اذا حصل منه 
تفر بط او ظهرت منه خانة او وقعت ينه وان محجورط مخاصمة لان الخصام تنشأ عنه | 
العداوة والعدو لا يكون وصبا او مقدما على عدوه کالضانة فانه نعزل ٠‏ وقوله بعد | 
ان فأن بفتح البمزة مصدرية ای بعد قبوله وان بعدها بکسر الهمزة شرطية (واشار ) | 
الى الثالتة سال 

( ولارجوع إن ان تقدمى * من بعد أن مات الذي قد قدمى ( 


بعنى أن الوصى اذا امتنع من قبول الايصاء بعد موت الموصى ثم بعد ذلك ظور له 
القبول فانه لا يمكن منه وقوله ان الاولى بکسر البمزة شرطية وأت الثانية بفتح | 
الهمز؟ مصدرية واقار الي الى أبعه قلسوله 

) و قدم من فاض وله x‏ جور ان يجعل مني دلا ( 

( كذاك لا جوز ان عزلا × لا لذر بين ان قبلا ) 
يعني اء لا يجوز لمقدم القاضي على النظر في عون الابتام ان بوکل غيرة على امور 
٠‏ حجوره ولا يصح منه ذلك لا باذن القاضى هذا هو القول الذي به العمل بخلاف 

الوصي فان اراد ان يوكل في حق حجوره فله ذلك بدون مشورة القاضي ولا يجعل 

ل ال غير من ی وک وی و الا: 0-0 

مه القاضي ME‏ ذلك ثم قال 

) وصالح ليس يجيد النظرا * في ا لمال ان خبف‌الضباع حجر ا ( 

| يعنى ان من كان صالے۔) في دنه غير انه لا بحسن النظر في ماله فانه بحجر عليه 


ب سس ۰۰ج 
۳ 


سس سس سس سس سس سس سس سس تسه سس 


۷ Af (۲ 


حق من لا حجر عليه فالاول بستانف ححره والثانی ببقی على اطلاقه وقد تقدم ان 
شمه المال ليست شرطا وانما بشترط حفظ امال لاغير وقوله‌ما بعد اذا زائدة ثم قال 

) و أوصی حائز ان بترا X‏ آي هم مهمأ غررا ( 
بدفعه قراضا لغیزه من اهل الثقة والديانة ولا يتحر هو به محافة ان :<أبى شه فان 
عمل به سقسه مر اض مثاه حاز وباکثر رد الى قراض مثله وکا الربح مهما 
ولا ضمان عليه ف التاف إلا اذا وقح منه غر رکا اذا دقعه لغيس امین او أن لا تناله 
00 ونحو ذلك فانه ضمن ۰ وقوله حرا شف ح اوله وسكون انه وضم ثالثه 
فه الاطلاق وفاعله ضهد ر بعود على الوصي و -وله غررا بالتشديد ميني للف_اعل 
صهه ر ميدن بعود على الوصني ضا .قال الشسخ میاره ( فرع ( 5 نواد ابن 

الحاج للفاضی ى ان شرض للوصي احجرة على نظر 5 اه : 2 هال 

) وعند ۳ بانس رشد هن حجر * 5 2 ومالي لي در ( 

) وحدث لم قعل 29ل تصدی 3 أن يضمن :ا لمال لان ودی ( 
ينيانالوصي اذاءانس وعلم من حجورالرشدبالاختبار بشيءمن الال فالمطلوب في حقهان 
۱ برشده و بطاقه من قافا حجر و بعطه‌ماله لبخر ج من عبدته فان لم يفل وضاع المالقانه 
صمنه اذا مر زمان يمكن دفع امال اليه وسواءكان تلفه سياة او بدون نة لا نه عرض 
شسه الضمان لتعدیه بعدم ترشيده ودفع ماله اليه والاصل في هذا قول الله تعلى فان 
۱ ءانستم منهم رشدا قادفعو [ الوم اموالهم الابة وقوله بانس اي الوصي ورشد باللصب 


| مفء ول بيانى وهو مضاف ومن‌واقع علىالمحجور مضاف‌الیه وماله بالنصب مفعولمفدم , 


ال 


.هدر اي ترك وله متعلق به ثم شرع ب بتكام على الوصية و 


>( ۸۳ ۷ ۱ 
-# فصل ف الوصيت وما يجري مجراها 5ه ۱ 


اي من حاسة الاو لاد بما اتفقه الاب عليهم تارة وعدم محاستهم بها تارة اخری وغير 
ذلك مما ذکره الناظم من اللواحق الى لبست من الاركان كا ستعرفه ( والوصية ) في 
اللغة الوصل لانبا مشتقة من وصيت الشىء بالشىء اذا وصلته به ف ككأن الموصى للا 
اوصى بالشيء وصل ما بعد الوت بما قبله في تفوذ التصرف ٠‏ وفي اصطلاح التبا 
عرفا الامام ابن عرفة بقوله عقد بوحب حقد ا فى ثلث عاقده يوم موته او نيابة عنه 
ده اه ( ققوله ) یاجب عقا ال آخره یخرج به ما بوجب فا فى رای ماله ما عقده 
على نفسه في صحته او مرضه من الحقوق لمن لاتم عليه لا سمى وصية (وقوله ) 
او نيابة عنه عطف على حقا لبدخل الايصاء بالنيابة عن البت في شؤون اولاده ٠‏ وفي 
اصطلاح الفراض هی عقد بوجب حا في ثلث عاقده فقط فبي اخص من الوصية 
عند اف والاصل ) في مشروعيه لكاب والستة والاجاع (فاما )کاب فقول 
الله تعلى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الاية (واما) 
السنة فقوله عليه الصلاة والسلامما حق امريء مسلم له شيء بوصي فيه بيت ليلتين إلا 
ووصيته مکتوبة عنده الحديث اي ليس من حق السلم ان بیت ليلتين دون ان ب 
وصيته ( واما ) الاحماع فقد اتفق حميع العلماء على موتا بالدليلين الذکورین كا رابت 
| لكن اختلفوا فى حكمها هل هي واحبة او مندوبة والذي عليه أكثر اهل العلم انها 
مندوبة لا واجبة لاا لو كانت واجبة لقال تعلی في الاية المتقدمة حقا على حميع النا 
لا حقا على المحسنين وان الحديث الوارد فيها محمول على الترغيب بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام ان الله اعطاكم ثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة على اعمالكم و 
غير الفرض وقد يعرض لها الوجوب اذاكان عليه دين واطرمة اذا اوصى بنياحة 
ونحوها كان يصاح عنه بمال والكراهة اذاكانت بمكروه او في مال فقيو وتباح اذا 


۱ 
کت 
س 
المطة 


كانت بمباح من بيع او شراء ( تنمة ) اختلف العلماء في تفسير الخير في قوله تملى ان 


( ۸4 
ا رو رس رس ری سار سس ۳۳ 
ترك خيرا فقال بعضهم امال الكثير الف دنار فاك ETE‏ ال على کر رم الله وجه ۱ 


لمريض ذكر له الوصية لا نوصي انما قال الله الى ان ترك خيرا وانت لم ترك الا 1 
اليسين دع .الك لبنيك ٠‏ و 1 الماك مطلقا پسیرا كان او کثیرا ( قال ) ابن عند البر | 
بستحب الموصي ان يقصر على الثلث بشيء لقوله عله الصلاة والسلام الثلث والثلث ! 
یز ٠‏ وكان ابن عباس و غر ساح.ون اار ب ۰ وقال ابو بكر رصی الله تعلى ۱ 
عنه امس أحب الي لان الله تعلى رصه لنفسة كذا ف ابن راشد ) واركانها ( أر بع 4 1 
الصيغة والوصي والوصی له والموصى به ( قام امي ی سره ج 
من لفظ او اشارة ولو من 5 قادر على الكلام او < خط ولاكن لا دحب تنفد ما كته إلا | 
باشهاد الموصى علیها لان له الرجوع عنها ما دام حا قال الشسخ خايل وان شت ان 
عقدها خطه او قرأها و ولم شېد او لم هل انفذوها لم تنفذ ولم الشبادة ح.ث أشبدهم ا 
ولو لم يقرأ عليهم الکتاب ولا فتحه لهم ولا يضر 3 اء الوصية عند حتی مات حيث 
اشبدهم على ما فيها او قال ( م انفذوا وصيتى ر واسا ) الوصي ره عم 
مع سان القدر الذي جوز له ان روصي بهفخ#لب ال 
) في ثلث الال ذ فاد نى في امرض # أو ي 1 

يعنى أن الوسيةاذاکانت فى ثلث الال فاقل فا: پات ورن رش بالنطلان | 
اق الوصي صحیحا أو مر ضا رشيدا كان او سفیها كسيراكان او صغيرا اذا 
۱ بلغ عشر سين وعرف الطاعة وامواب عليهاأ 91 الله تعلى مسلسا"کان أو كافرأ لخر 
مسجد كما فى الحس لکن بشرط ان یکون حرا انبا لا تصح من الصد سواء كان 
علوکا كله او فيه شائية حرإ ةكالمءض والکانب والد, ر هذا مراد الناظم بالاطلاق 
كما لاتصح , ان الجنون في حال جره رواب الوصی 0 فهو و 


( ۸۰ لا 


) وهي ٣ن‏ تملك مما 062 3 حتى ملو اضح اوام صح ( 
لاک :ہا تنطل ان لم سل * ولد دون اذن ستق 
ا e‏ 9 


. يعني أن الوصية تجوز ان يصح تملکه ولو حکما کالساجد واطمل الظاهر في بطن 


امه أولمن سيو حد ف المستقيل كما مر ف ا لجس فان ولد واستهل صارخا صحت له 
۱ وان لم يستهل بطلت ورحعت مير انا وكذلك تصح الوصية العبد ولا تتوقف صحنها ١‏ 


۱ على اذن سبده بل تستقل بنفسها بدون شرط وتکون لد حتی نتزعبا منه سردد 


(شيهات ) الاول اذا اوصی لولد فلان واطال انه لا ولد له حين الوصية ولا حمل 
۱ فلا يخلو الام إما ان يعلم الموصي بذلك ام لا فان لم يعلم فالوصية باطاة كما في 
| الزرقاني وان تنازعا في العام وعدمه فالقول للورثة كما فى الحطاب وان علم فهي 


| صخيحة وتکون لكل من ,ولد له الذكر والاشی في ذلك سواء إلا اذا وقع التتصيص 


على التفضیل ومن مات منهم لم كن ورنته من الدخول ف دوه حتی بنقرضوا 
معا نم تكون لور تېم امعین وهكذا ) الثاني ) اذا نزل الانسان اولاد ولده المت 


۱ سه حرق جر الوص E‏ ین از عا 


قاله عبد المد ابن ای الدنيا الطراباسى قاطي 1۳9 موس ۳ 


| زيادة الله قال البرزلي دكت و تس شالف ابو على بن علوان في ذلك ( قال ) 


ابن راشد الخلاف في هذه المسالة ينبني على خلاف الاصوليين في الحكم اذا توسط 
بان سبو‌وشرطوهل يصح نظرا الى السب او لا يصح لعدم الشرط ولذلك نظائر 
( منها ) اذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث ( ومنها ) اذا اخرج الزخکان بعد ملك 
النصاب وقبل الحول وفي ذلك خلاف معلوم .. وكذلك هذه المسالة قد وجد فيها 
السب وهو موت الموصي وققد الشرط وهو القبزل وعقتض 9 ان تكو ن الغاة 
الورثة اھ وفي جواب ابن ابي الدنيا ر ان الغلة لاون وی لهم إلامن يوم 


۷ A" (*» 


القبول وقبول هذا لا یکون إلا بعد وجوده گذا في حالس القاضى المكناسى ونظم 
وغلة قل وح_ود الوصی ۾ له لوارت ال تخصرصا 

( الرابع ) يشترط في لزوم الوصية قبول ااوصی له بعد الوت آن كان معينا وکانت 

الوصية بغير العتق ولا اثر القبول قبل الوت ویقبل العمد وان لم ياذن له سیدهکا 

مر فان لم بقع القبول بعد الوت بطلت الوصية ولا يشترط الفور بعد الوت بل 

توقف فان حصل القبول صحت وإلا بطلت ولا شترط قول غير المعين فلو اوصى 

مرزوق عند قول صاحب المختصر ولمسجد وصرف في مصاحته ال قال في المدونة 


ومن اوصی بشيء بخر ج في كل يوم الى غير امد من وقد في مسجد وسقي ماء أو 
بخبز كل یوم بکذا وكذا ابدا واوصى مع ذلك بوصایا فانه بحاص لذا المجبول 
بالثلث و یوقف لذلك حسته اه وما ذكر مرن _ معنی الوقید هو من معنی الوصية 
المسجد اه ( فرع ) اذا مات الوصی له في حياة الموصي بطلت الوصية وان مات بعده 
وقبل العلم بالوصية او عام ولم يقال قبات قام وزئته مقامه على الراجح واذا رد 
الوصی له الوصية في حياة الوصی فله قبولپا بعد موته لانها لا تجب إلا بالوت وقد 
اسقط شیثا قبل وجوبه فلا بلزمه والی ذلك بشیر بقوله على ما يوجد في بعض النسخ 


) ولس من شىء أن يوصى لم x‏ إا اذا الموصى سوت قبلى ( 
وقوله وهي من تملك ال هي مد يعود على الوصبة وخرهق الجر ود بعدت وتبلك 
بالر فع فاعل بفعل حذوف تقدیره يصح يفسره الفعل لذکور والجملة من الفعل 
والفاعل صلة من الواقع على الوصی له ( واما ) الوصی به ققد اشار اليهالناظم فقال 

( وهي بها يملك حتی اشمر × والدینو الحمل وان لم بظهر ): 
يعني ان لوصية تصح بکل علوك حتى بالثمر على رس الشجر او قبل وجودها كغلة 


هس كه" 


X AY * 


بالنعير الشارد والمغصوب والحهول وان كان ف ذلك غرر لا نه سرع والغرر فيه حائز 
ولا تجوز بها لا يملك كخمر لمسام لا كافر وقوله الثمر بفتح ال ميم جرور عطف 
على ما والدين والحمل باهر كذلك ويظهر بکسر الراء للوزن ثم ة ال 


eee عمس‎ 


1 ها له دما 
) وامتنعت لوارث إلا #سمی 3 اناد باق الو ارثین ما ( 
يعني أن الوصية لا تحوز لوارث الا ادا احازها باقي الورثة فاها تحوز وتكون اتّداء 
عطية تحتاج الى حوز وقول باللفظ او ما يقوم مقامه كما تقدم في التبرعات وانما 
كانت عنوعة لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله قد اعطى كل دی حق حقه فلاوصية 
لوارث ) سیه ( يجوز للانسان ان بوصى لابن وارثه کا باق او لاد اقار به و عم 
انه يردها للوارث لان ذلك لا يماع الوصية لان مقتضی ملکه لن اوصی له به انب 
یعطیه لمن شاء فان قصد ذلك الوصی فهو ءام إلا اذا ثبت انه تحيل وتولیج فاا 
لا تصح وتكون میرانا ( قال ) في اوائل وصايا المعيار انه اذا انم ان یکون اتفق مع 
الموصى له ان بردها على الوارث وان ذلك تحصل على الوصة للوارث فان الموصى له 
حاف للتهمة المذكورة فان لم بحلف لم بعط الوصية اه (فرع) وقعت نازلة في حاضرةا 
توس وهی رحل أوصى لابن أحيه شلث ماله على ان اذه من ربع زوحنبه حيث 
لا ولد له ولا مات الموصي و اراد ابن اخنه اخذ الثلث الموصى له به |متنعت الزوحتان 
من ذلك ولم تواققا عليه ورفعت النازلة الى العم البمام ابي عبد الله ااشییخ #د الطاهر 
النيفر فحكم بابطال الوصية بموافقة شیوخ الشوری له على ذلك لانها لم تكن جارية 
على سنن وصابا السلمين وائما القصو دمنها المضارة فعو مل بنقيض مقصوده وهو ظاهر 
لا خفاء فيه عند الماصفين والله بحب المقسطين ( قال فى كتاب ) الوصايا الثاني من 


الدو نه واذا اوصی ثلث لوارت وقال ان لم محر بافي الوراثة أبي ف السیل ۱ مون 


۸۸ (۲ 


ذلك وهو من باب الظن كذا ني ابن مر زوق على الختصر وقوله انفاذ بارفع فاعل 
۱ بفعل محذوف تقديرة ثبت والف شتا في النظم للاطلاق ثم قال 


( وللذي‌اوصی ار تجاع‌مایری * من غير ما تل او ما درا ) 
یعنی ان من اوصی فى صحته أو مرضه بعتق او غیره فله ان بغیر من ذلك ما ظهر 
له ويصنع فيه ما بشاء وله طرح تلك الوصية ويبدل غبرها ولو التزم عدم الرجوع 
فيها على القول الشپور العمول به الا ما بتل عتقه او عطبته بان قال اخرحوها عشت 
٠‏ او مت فليس له الرجوع فيهاعلى احد قولین قال ابن رحال الراجح الرجوع مطلقا . 
في التق وغيره على اي وجه كانت اوصبة لانها عدة فلذلك بر جع فا ولانها معلقة 
على الموت ولم يحصل ولانبا وكالة والموکل بکسر الكاف عزل وكيله قبل ان 
| ينفذما وكله وة وله + 


( وفي الذي علم موص تجعل * ودين من عن اليمين ین کل ) 
يعني أن الوصية لا تخرج امن الال الذي علم به الوصي في صحته او مرضه كما | 
, تخرج من الدين الذي في ذمته اذا نكل طاله عن يمين القضاء او عنها وعن یمین 
النصاب اذا لم يكن لرب الدين على الوصی ا لير 
ل لك 9 اماه الاب و ل 
١‏ زب لو فاك اون بش إل يسام E‏ هبعک ل 
الموصى له مات انه علمه ولا فلیس له الا ما ا5 ر الوارث بعلمه اه ( مسئاة ) من 

حمس أو تصدق او وهب شیا من ماله واوصى بعد ذلك بوصايا ثم بعد وفاته ظهر 
| مایوحب بطلاٺ ما تصدق به ووقع الحكم سطلانه فهل تکون الوصايا نیما 
| بطل من التبرعات كمال علم به ام لا قولان والراجح‌منیما عدم دخول الوصی اهم 
فیما بطل اذا کان مثاه عن يجهل بط لان عطيته اما اذا کان الوصی عالما باوجه 


۸٩ (‏ ۷ 
البلطلان وانها توول اليه عند الترافع لدی القضاة فانهم بدخلون كما وقم الافتاء 
بهذا في تركة الامام ابن عرفة رحمه الله وبه القضاءو هل وله 


( وصححت ولد لاولاد * و لاب للم_يراث بالرصاد ) . 
معساه ان الوصية تصح لولد الولد مم و<ود الولد وعن وجوده عبر بقوله والاب | 
للميراث بالمرصاد اي برصد ميراث ابه ويترقبه يقال رصدته اي ترقيته وانما 2 
صححت اولد الولد لانه غير وارت ولهذا لو صار وارثا كما لو مات‌ابوه قىل موت 
الوصي‌الذي هو جده لم تصح ( قال ) ابن مرزوقعند قو[ الشي.خ خليل والوارث 
صب غير" وارث وعکسه الخ ما نصه وقال في المدونة في المسثاة الثازة ان اوصی في 
صحته لام ال ثم تزوجها ثم مات بطات الوصية اه وظاهر النظم ڪان ولد 
الولد الوصی له موجودا وقت الایصاء ام لا وهو كذلك كما تقدم عند قوله ٠‏ 
حتی لحمل واضح او ام يضح « لڪنا بطل ات ام يستهل ٠‏ وهذا قد 
ستغنى عذ-ه بذلك و بمفهوم وله وامتنعت لوارث وتقدم الحكلام على ڪرم 


الغلة الحاصلة قل وحود الاحفاد وغر ذلك من الفو اند واعلم أن هانه السئله اتسم 


فما الکلام جدا واذا اردت ان تستوفيها فعليك بتكملة الشیخ مياره رحمه الله فقد 


مملا والله الوفق للصواب (ثم شرع ,تكلم على الاب اذا انفق على أنه الذي تحت 
نظركا 3 اراد الرجوع عليه فى حياته او اراد هه الورثة الرجوع على الابن بعد و فا 
) وان اب من مالف ود انفقا ٭ عل اش 5 یچ لا ترفة.ا ( 
) فحا نز ر <.و عم ف الال * عليه من حين اكتساب الال ( 


نی انالا اذا افق من ماله علىابنه الذى ف ححر وا وتحت ولا نظره فانه حول 


| له ان يرجم عليه بما انفقه عليه من وقت كسب ابنه للمال فما بعده واما ما انفقه عليه | 


٩۰ [*‏ ا 


ال سس سس 1 
في حال عسره فلا برجع عليه به لان نفقته واجبة علیه الى الملوغ قادرا على التكسب 
اذا كان ذک | وال دخول الزوج اذا کان الولد اثى ؤقوله اب قاعل فعل محذوف 
۱ شس رک انفق وترفقا مفعول لاحاه وهو راجع لكونه ف ححرک اذ لو رد الى الانفاق 


كان صا ف عدم الر جوع ۰ واشار ای الصو رد الما مع م فنا من التفصدل فشال 
) وان مت والمال عن باق 1 وطالب الوراث بالانفاق ( 
) قفوأ طم الہ هر 5 سل ۷ و هو لا بر دون ما تعلنل ( 
a‏ 
) إلا اذا اوصی عل المساب * وقد الانفاق بالكتاب ( 
قد وجد نی تركة الاب بعد موته وطلب بقية ورثته الابن الملفق عليه بالنفقة فليس 
لهم ذلك لان ابقاء الوالد مال ولده العين تحت يده دليل على تمر عه عليه بها لسهولة 
الاخذ دن العين الا اذا اوصی‌الاب بمیحاسبة الابن دم | انفق عليه وقيد ذلك ف ححة 
فام محاسبته بها ٠‏ وقوله وان يمت الخ فاعل يمت ضمير يعود علىالاب وجلة والمال 
| عين باق في محل نصب على الال وباق نعت لعين وطالب فعل ماض والوارث فاعل 
والفعول ده وف اي الابن المنفئق عا مه بدلیل ا ساق وضمير م سود على على الوراث 
وحعه باعشار ما بصدق عليه لان المراد به دنس الوارث واحدا حکان او متعددا 
وضمير اليه و ضمس وهو بعودان على الافاق اي المال سفق دن باب اطلاق|لصدر 
وارادة اسم الفعول الق بمعنى المخاوق والرزق بمعنیالرزوق ثم تال 
) وان کن عر ضا وکن عمدلا د ۳ ۳ الرج-وع قم يعادلا ( 
9 ۰ ليها ۰ 1 1 
) إلااذا ما وال لا تحاس.و | * ورك الكت فن طاو ۱ ( 


عنی أن الاب اذا انفق من ماله على ابنه الصغير وللاین وقت الاشاق عليه مال 


۲ ابه لا 


عرض او حيوان ولا مات الاب وحد ذلك المال بعينه فى تركته واراد بقية الورثة 
رجوع على الابن باثفقة فليم ذلك لان في بيعه مشقة ونحوها إا اذا اوسی وقال 
لا تحاسوه ولم یکتها عليه او كانت عادة البلد عدمالر جوع بها فلار<وع لهم عايه ٠‏ 
وقوله الحيوان مطلقا اي عاقلا كان او غير عاقل فان لم يوحد العرض في ترکته | 
وبع الحيوان فان الابن بحاسب باللفقة من باب اولى ولو لم بشهد الاب بعمارة ذمته 


ذکره عقه متصلا به لكان او لى تقل سال 


: ) وان کن عا ورسما اصدر | 3 أ A.‏ 4-۵۵ قد عمسر | ( 


) فهاأ اسب مسحد.ق * وهو کا اضر دون فرق ( 


( وان يكن في ماله قد ادخله × من غير اشهاد بذلك اعملم ) 


) مح علم اصله فههة_ا يجب * رجوع وارث بانفاق طاب ( 
بعنی أن الاب اذا انفق من ماله على ابه الصغير وکان للابن حين اشاق ابیه عليه 
مال عين إلا انه لم يوجد في تركة ابيه واراد بقية الورئة محاسبة الابن بالنفقه فان 
اشهد الاب بعمارة ذمته بمال ابنه فاك الابن لا يحاسب بالنفقة لان ما في الذمة 
كالموجود وقد تقدم انه ان وجد مال عين في التركة لم بحاسب الابن إلا اذا اوصى 
بالمحاسية وقيد ذلك في حجة وكذلك هنا اذ لا فرق بينهما ٠‏ وان لم يشهد بعمارة ذمته 
وعلم اصل الال الذي في ذمة الاب فان الابن بحاسب بالنفقة وبر جم عليه الوارث بها 
إلا اذاكانت عادة قومعدممطالية ابنائهم بالنفقة فانه لا.يحاسب بها كما مر (قوله) وان 
يكن عينا الح قفي يكن ضمير يعود على المال اسمها وعينا خبرها ورسما مفعول 
مقدم باصدرا والفه للاطلاق وبانه متعلق به وضميرة بعود على المال وذمته مفعول 
بعمرا مقدم كالذي قله والفه للاطلاق وحماة قد عمرا خيرأن بفتح البمزة وحماة 


۹۲۲ 
فما تحاسب بمستحق المفية بما في محل جزم حواب ان من قوله وان يكن عنا 
( وقوله ) وان يكن في ماله الح ان شرطية ویکن فل الشرط و اسم یکن طمن 


ر 


۱ اعود على الاب ومفعول ادخله ابعوواد على مال الان و حاه اعمله صفة اساد وحماة 


فههنا ,حب ۶ وارت 3 حواب الشرط وجا طلب صفة اناق ای طلب من 
الان ( هذا ) کله فا قبضه الاب من مال أنه وأما ما كان للاين من المال ولم 
شقضه له ابو فاشار اليه الناظم به وله 


يعنى ان الاب اذا انفق من ماله على اه الصغير وللاین وقت الافاق عليه مال لم : 
بقنضه الاب ممن هو تحت ده حتی مات الاب فان الاين يحاسب بالنفقة اذا طلب . 


بقبة الو رة ذلك كما اذا کان ماله عر ضا و وجدفی ترکته کما مر الا اذا اوصی الاب ' 


۱ أو عرضا والبه اشار الناظم بالاطلاق / ولما ) تكلم على موت الاب ع يتكلم‎ le 


( وهوت لا بن‌حکمه کم وت لاب * وقبل في بسر اب حاف وجب ) 
ای ان حكم موت الاين ف اة اسه اذا اراد ار جو ع عليه بما أنفقه عليه كحكم ۱ 
موت الاب ف يع ما تقدم من كون الال عمنا او عرضا موحو دا او غير موحود 


الى غير ذلك ولا مان على الاب اذا طلب قة ورنته احلافه أنه افق لیر جع لانهم ۱ 


الاب أمينا وهو معدم فللا لمان عليه واذا کان موسرا غبر امین حلف أنه افق لبر خع ۱ 
( قال ) این ای زمئين ف المقرب قال محمد ولالك ف سءاع ابن القاسم اله :سكن 


عن الر جل موت و لد وقدکان لاو لد مال فتفوم بجر به او امه تطلب مير اما ف 


ذلك فيقول الاب قد انفقت عليه في كذا وكذا اتری عليه يمينا ققال ان کان رحلا | 


٩۳ ۲ 


ملا مامو نا و7 ارى ذلك عليه وان كان موسرأ غير امون ارى ان حالف لان 


حل الاباء ينفقون على ابنائهم وان كانت لیم اموال اه ولذا قال السيوري ينظر للعادة 
وقال الناظ م کموت الاب يقرا لفظ الاب بنقل حركة البمزة نم شرع بتكام على 
اقفر ان ال 


جا فصل ف الاق رار هه 

+ وهو في اللغة الاعتراف وفي الاصطلاح قال القرافي وغیره الرواية والاقرار والدعوى 
| والشهادةكلها اخاراث ( والفرق ) بنا ان ااخبار لن کان لا يختص حكمه بمعين 
| فهو الرواية نحو الاعمال بالنيات والشفعة فيما لا بنقسم وان كان خاصا بمعين فاسا 
| ان يقصر حكمه على قائله فهو الاقرار كقول الال افلان على كذا وان لم بقصر 


حكية على قائله بل على غبره فاما ان يكو ن للمیخر فيه تفع فهو الدعوى کقو لەي 


' على فلان كذا وان لم يكن للمخبر فيه تفع فهو الشهادة كقول القائل لزيد على مرو 
| كذا ( وقال ) ابن راشد الاقرار حقيقته اضار الرجل عن نفسه بامر يوجب عليه 
حكما (وقال ) ابن عرفة هو خر وجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه او 
بلفظ ناه اه فخرج بقوله خر الانشاءات كبعت وما لا بوجب شيا كزيد قائم . 
وخرج بقوله بوجب حكم صدقه على قائله فقط الر واية والدعوى والشهادة كما علمت ٠‏ 
وخرج به ضا قول القائل زيد زان لانه ولو اوحب حكما على قائله فقط وهو حد 
| القذف لكن ليس لما اقتضاه الصدق بل ها اقتضاه كذبه اذ لو كان كما اقتضاه صدقه لو جب 


جلد زيد مالة حلد: او رحمه ان كان حصنا وزاد قوله او بلفظ ناه ليدذل اقرار 


الوکیل عن موكله المالك امر نفسه ( تسیهان ) اول قال احطاب ( فرع ) قال في | 
الكانى فى كتاب الوكالة عن ابن خويز منداد وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما اقر به 


على فلان فهو لازم لي لا بازمه اه راشای ) قال اططاب ااضا ( مسئلة ) امر أ ادعت 


0 


على اخہا بمیر ائها من ايها ف امالاك سمتها فقال وكيل الاخ أن اذاها قد قاسمبا 


“ل عه ) 
جميع الاملاك وقشت حصتبا من ذلك. ققال ابن رشد فی نوازله ان کان الاخ جمل 
لوكيله الاقرار فقوله ان موكله قد قاسم اخته في جميع الاملاك التى وفف عليها اقرار 
منه عليه بمشاركة اخته له فى جميعها فَيتمَضى لها بمير اثها فى سائرها ان كانت فى بديه اه 
وفي مسائل الاقضية من اابرزلي عن ابن ابی زيد ان »ن طلت منه اخته مير اما هن 
على ورثته انات ما ادعی أنه استفاده بعد مون ابه وإلا حافت ما علمت نما استفاده 
وقسم ببنهما اه بنصه من اول باب الاقرار (وحكمه) اللزوم وهو اقوى منالبينة عندنا 
لقوله صلى الله عليه وسلم احق ما يؤاخذ به المرء اقراره على نفسه الحديث ۰ وحكمة 
مشر وعيته صيانة احقوق قاله ابن راشد ۰ واركانه اربعة الصغة والمقر والقر له والمقر 
راشد والاشارة من الابکم والریض فلو قيل لمريض لفلان عندله كذا فاشار براسه 
اي نعم فبو اقرار اذا فهم عنه مراده والكتابة مثل ان يكتب بيده بمحضر بينة ويقول 
أشبدوا على بما فيه وان ام یشهدهم وقام من اقر له بذاك وشهد انه خطه لزمه أن 
تبه في صحيفة او لوح او خرقة ولو کتب ذلك فى الارض ام پلزمه إلا ان یقول 
اشهدوا بذلك علي 0 والسكوت مثل أن یکون له حق على رحل فبعوت وتساع 
تركته وتقسم وهو ساكت قلا قيام له مالم يكن له عذر اه ( والمقر ) وشرطه ان 
یکون مالكا لامرك كما ياتي في النظم بان یکون بالغا رشيدا غير مکره ولا خائف 
م يحكابه الذي اقر له فان کذبه لم سلم اليه ويترك فى يد المقر قاله ابن ساس 
(والقر له) وشرطه ان يكون اهلا للاستحقاق كالولد والزوجة كما باتي فى النظم 
إيضا اما لو كان غير اهل للاستحقاق فانه باطل قال صاحب الجواهر فاو قسال لبذا 
اطحر او لبذا الحمار على الف لطل ) والقر به ) وهو نوعان نسب كالابوة والنوظ 
والاحوة ویر عنه بالاستلحاق ومال وهو مراد الناظم في هذا الفصل وشرط صحته 
ان یکون القر به تحت ید القر وفي حوزه ثم ان الاقرار تارة یکون في الصحة وتارة 


4( 
| يكون في المرض ون كل عنهما اما ان یکون القر له وارنا إو اجنیا فالاقسام اربعة ٠‏ 
ال 
) وهالك لامرلا اور ي ۲ ص لاجدبي افنسفي ( 


| / 
| وقد اشار الى افرار الصحیح لاجنبي او وارث مع ذگر سض الاركان 0 


وما لوارث قفما اختاف_ا * ومنفدذ أدبي هم نفى ( 


) وراس مشروك امقس الزم.ا ٭ و هو نما في فاس ڪا لغر ما ( 


بعنی ان من افر ف صعدية لاحنى غير وارث فان اقر اره معمول 4 نافد للمقر له ما 
لم یکذبه كما تقدم ٠‏ وان اقر لوارت فقولان ( احدها ) ان اقراره نافد ابضا لان 
التبمة منفية عنه بصحته ويازم المقر ما آقر به من راس ماله وبکون کالدین ال بت بالبينة 
بحاصص 4 الغرماء ف الفلس وهذا هو القول الشپور وه العمل ) قال ( ابن عبد السس 
فيالكافيكل بالغ جائ الفعل رشید فافراره جائز على نفسه في كل ما يقر به في صحته 
والاجننى والوارث فيذلك سواء وكذلك اقرب والبعيد والعدو والصديق فيالاقرار 
فى الصحة سواء (روالاعر ) ان اقراره غير معمول به للتهمة المفبومة من قوله ومنفدك له 
لتبمة ننى وقوله ومالك ام مبتدا وحملة اقتفی‌من الفعل وناب الفاعل خر اي اتبع اقراره 
أذ لابد من الرابط لوقوع ابر حملة وقوله وما لوارث الخ ما مدا واقع على الاقرار 
ولوارث متعلق بميحذوف صلته وحله ققية اختلةا خەر وقرن بالقاء لشه اشتدا بادا 
الشر ط والف احتافا للاطلاق وقوله ومنفذ له اي لاقر اره ستدا وجلة نفى مك 
الفعل والفاعل خر ولتبمة معمول لنفى ولامه زائدة وراس متروك 3 مفعول به 
| منفذ والفه للاطلاق كذلك واعراب البقية ظاهر والله اعلم ( ولما ) فرغ من الكلام 
على الاقرار في الصحة لاجنبى او لوارت شرع في الكلام على الاقرار في المرض لاجني 
غير صدیق او لصدیق او لقريب غير وارث ف2 سال 


) وان يكن لاجنبي في الرض * غير صديق فهو نافذ الغرض ) 


مسحب سو متو ةدو 0 5ج ج22 e TT‏ اس 


4٩ (“‏ ۷ 
) ولصدق او فرب ل يرث ۷ سطل مون بكلالت ورث ( 
( وقسل بل ضر ی كل حال × وعند ما بوخد بالاطال ) 
) قبل باط.لاق ولان الق اس سم # مضي ۾ من الثلث : Sau‏ م جازم ( "۱ 


يعني أن من اقر في مر ضه المخوف لاجنبي غير صديق فان افرارد ` EE‏ 
كان المقر يورث كلالة ام لا وان کان اقرارة لاجلي صديق ملاطف او قريب لا 
و ث قفیه قولان ( احدهما ) ان ورث القر كلالة اي لم يرك والدا ولا ولدا ولا ولد 
| ابن وان سفل فاقراره باطل وان ورث غير كلالة فاقراره صحیح ( وثانيهما ) ان 


آقراره صحيح معمول به ورث كلالة ام لاوهو معنى قوله بول حال والمشهور الاول | 


| وعلیه فهل مطل مطلقا ان ورث كلالة فلا بو خذ ما آقر به لامن راس الال ولامن 

الثلث او بمضی من الثلث لا من راس امال وبه الفتوی قولان وقول الناظم وعند ما 

یوخذ بالابطال مبنى على القول باالتفصیل كما علمت ثم شرع في الکلام على الاقرار 
) و ىشما الاقرار فى ولد Xk‏ 1 غير ۷ فلس قا من ٥رد‏ ( 


) م ظه-ور سيب ار ار 3 فان ڪن ذاك عن اختيار ( 


) فذو عقوق و انعر اف بحکم 0 لہ دہ وذو البرور درم ( 

يعني أن الاب اذا اقى لولده مع غ غير فانه ينظر في اقراره له فان كان عن غير اختيار 
بان كان لاقراره سبب بو جب له ذلك كان ڪون للولد مال اقر له به وشهدت 
ببنة بان ابلا فضه له وسواء بين الشپود قدر امال او لم ینوا فاقراره له مع وجود 
الوارث لا مرد له اتفاقا لان القصود نفي التهمة والتهمه قد انتفت بو جود السب 
٠ E‏ وانكات اقراره له عن اختيار منه بحسب الظاهر فان كان الولد 


) Av ١ 


غير بار بوالده فالاقرار صحیح لاه لا يتنم ان يعطيه بدون سبب ويحرم البار وان 
كان بارا بوالده فلا يصح اقراوه له لوجود التهمة ( ثم ) ثنی بالكلام على ححكم 


الآترذان ادوس قاس ال 


) وان كن ازوج هأ شدف * فا منم والعكس كس نتصف ( ۱ 


( وان جلا عند ذاك حالم « فالنع ممن ارم لال ) 
( ومع واد من الأکور + في كل حال ليس بالمحظور ) 

( كذاك مع تعدد فيهم ذحكر × ما نهم‌ذو كبر وذو صغر ) 

( وان يكن بغرر ذاك مطلفا × قبل مسوغ وقيل متقی ) 
يعني أن لريض اذا اقر لزوجته فانه بنظر فی حاله معبا فا نكان با لبا ومشغوفابها 


فاقراره لپا غير صحیح وان‌کان سغضبا فاقراره لپا صحیح وان حپل حاله »ما فان ۱ 


ورث كلالة فاقراره لبا غير صحیح وان ترك ذکرا واحدا كبيرا كان او صغی راما 


او من غب رها صح اقراره لها في کل حال وکذلك يصح اقرارهلها اذا تعددن الاو لاد 
۱ وفيهم ذكر سواءكانوا کارا او صغارا وعلى ذلك به بقوله ما منهم ذو كبر وذو صغر 
۱ فما نافيه اي ليس منهم کسیر بختص بهذا الحكم ولا صغير بختص به بل ڪڪ بير هم 


وصفیرهم في ذلك سواء یکون مصححا للاقرار ٠‏ وان کان الولد فير ذکر بان كان 
بنتا او بنات منها او من غیرها ففی صحة اقراره لزوحته التى جل حاله معا وعدم 


بمنعه نظرا الى انها اقرب من العصبة فان ورثه مع العصبة صغيرة او اکثر منبا لم يصح 


| اقراره لبا ادفاقا ولذا قال ولده كان حقه ان يزيد بتا فول 


إلا اذا كن صفارا احمه_ا © منبا فحكم ذاك ان متتصا 


۷ 


| 
أ 
۱ 


| صحته قولان احدهما ول بجوازه لها نظرا الى انها ابعد من الت والاخر يقول | 


قال التسولي والذي بظبر من کلام الشامل ان ال راجح هو القول الاول وقول الناظم 


“مه ۷ 


ليس بالمحظور اي المنوع وقوله مسوغ بفتح الواو ( ثم ) اشار الى حكم الاقرار 
لوارث غر هما و حال 


) وان كن أوارث غر هم * ۳ ولد ففي اصح لزها ( 


( ودونم لالك قسولان * المع والجواز مروياات ) 
يعنى أن المزيض اذا اقر بنحو دين لوارث غير الولد والزوجة المتقدمين فان كان | 
المريض ولد ذگراکان او انثى ققولان الاصح منهما ازوم اقراره ما لم بظبر ما يخالفه 
بان كان الولد غير بار والا فيترحح البطلان كما تقدم وان لم يكن له ولد ففي منع 
اقر اره وجوازه قولان مرويائ”ت عن الامام مالك وحابما ان كان القر له مساو:.ا 
۱ كاقرارل لاحد اخوته التساوین في الدرحة والسرور وضده اوكان اقرب کاقرارد لام 
مع وجود اخ او عم والر احح منهما المع واما افراره لوارث اعد مع وجود اقرب 
غير عاق کافر اره للعصبة مع وحودام او اقر لاخ لاب أو ام مع وجود شقيق فاقرارط 
صحیح اتفاقا والله تعلى اعلم ثم قال 
| (وحالة الزوجة والزوج سوا * e‏ 

يعني ان حكم اقرار الزوحة ازوحها بدين مثلا في حال مرضها كحكم اقرارة لبا 
ف في جمیم ما تقدم من التفصيل سواء بسواء وان اقرار احدهما للاخر بقض دين له 
غل ضائضة فانه منزل منزلة الاقرار بالدين وتا وبطلانا إلا اقراد الزوج لزوجته 
بان کالئی صداقها باق فى ذمته فانه عامل مطلقا بلا تفصیل وقد أشار الناظم الى حكم 
ال 
( ومشهد في موطنين عند × لطالب نکر انب اتحد ) 


نعدد الاقرار فق 


( ھم بہ قولات واليمين * على كلييهاا لہ مین ) 
( مالم يكن ذاك برسمين ثبت × فما ادمساه مشب لا باشفت ) 


۷ 4۸ ( 


يعني أن من اشهد على نفسه ان بذمته مائة درهم مثلا لر جل ثم اشهد مرة اخرى ان ۱ 
بذمته مائة درهم لذلك الرجل الاول ولم يامرهم بالکتب ولا يبن السب ووقع نراع 
بين المدين ورب الدين فادعى المدين ان جيم الحق مائة واحدة وكرر الاشباد بها 
زيادة في التوئق ليطمئن خاطر رب الدين وتنبیها الشبود فلر بما تقع لبم غفلة في 
ذلك وادعى رب الدين ان له على المدين مائتين وانکر اتحاد المشهود به اولا وثانيا 
وقال بل هما حقان في السائة قولان الراجح منیما ان القول قول المدين بیمینه انه 
مائة واحدة فان وقع بیان السب فتارة يتحد با ن كان من سلف فيهما وتارة لا بتحد بان 


كانت احدى الانتن من سلف والاخرى من بيع فالقول قول المدين في الصورة 
الاولى والقول لرب الدين في الصورة الثانية كما اذا وقع التعدد برسمين ولو لم سين 
السب مع يمينه ولا بلتفت حينئذ لقول المدين انه مائة واحدة على الول الراجح 
وضمير نه يعود على المشبود به وضمین لیم بمود على الفقباء وضمین به یمود على 
الفرع والباء بمعنى في اي فی هذا الفرع الذي وقع فه تکرر الاشباد في موطنين 
وضمیر كام ما بعود على القولين وضمير لبا بمود على ا مين وذاك لان الامام مالك 
لا سل عن السئله فقال مرة القول للطالب بیمینه وقال مرة القول للمطاوب بيمينه 
وهو ممنی قوله واليمين الح والفول الثانى هو الرجوع اليه ولهذا كان هو الراجح 
كما مر وقد اقتصرت على ماسءحت به القريحة فى هاته المسئلة لما فهامن الاضطراب 
رال الوفق الصواب ر ق ل ۱ 

) وهر افر و تسو ما 1۷ وح أن دفع مهأ امع ( 

( ثم اتی من بعد ذا بہینہ * بقبض دینارین نم معلنى ) 

) فالقول قوله ان اخصم ادعی * دخول دشارين فما اندفء_أا ( 
يعني أن من عليه تسعة دنازر مثلا دينا لرجل ثم شت أن رب الدين فض منها سبعة 
ثم ادبت المدين ايضا أنه دقع لغر يمه دیفارین وادعى المدين اما البقية عليه مر 


(1 


التسعة وانه خلص مع رب الدين في جميع التسعة ولم يبق عليه منبا شيء ( وادعى ) 
رب امال ان الدينارين من السعة المدفوعة اولا وداخاة فها وانه بى له ديناران فان 
القول في ذلك قول المدين بيمينه انها غير داخلة في السعة وقوله انى ضمیره بعود 
على الفر بالتسعه وقوله من بعد ذا اي من بعد دفع السعة وببينة تعلق بانی ومعلنه 
| نەت لبينة ویقض متعلق بمعلنه ومنه متعلق بقض وضمیره للمدین والضمير في قوله ۱ 
بعود على الذي اقام البينة بدفع الدینارین وهو المدين والراد بالخصم رب الدين 
وقول نام 
) و بیع من < ای من المردود ) 

راجع شرحه وما يه العمل في المسالة في فصل في مسائل من احکام الببع عند قوله 

فان یکن حابى به نالاجنی ٠‏ من تشه باغ ما به حبى 

وما به الوارت حابا منصا « وان سحزه الوارثوت انعا 


ویس وله 
( ات “بت التوليج بالشهود ) 
( اما بالاقرار او الاشماد × طم‌بسمافي وقت لانعة_اد ) 


( ومع ثبوت ميل بائع رن * منه اشتری بحلف في دفم‌الشمن ) ۱ 
يعني ان اليم اذاكان تولیجا وهو في الحقيقة عطبة في صورة اابیع تحبلا على اسقاط 
الحوز الذي هو شرط فيها وثبت ذلك اما باقرار الشتري بعد البيع وبعد حصول 
امانع البائم أن البيع انما هو صورة وفي الحقيقة عطية او بالاشباد من البائم والشتري 
الشبود بالتولیج وقت العقد فان هذا العقد مر دود غير صحر ح فان لم يخصل مانع 
للبائع بمنعه من ذلك فانه لا.يبطل ان حازه المشتري وسواء كان وارا او غير وارث 

فان لم شت التوليج باحد الامربن المذكورين وبفيت دعوى الدعي مجردة فان لم 


11%( 
شت ميل الا ع المشتري فالیع صحيح ولا يمين على المشتري وان ثبت ميل البائع | 
له فان اا اشتري بحلف أنه دفع الثمن للبائع وانه اڈ شترى اشتراء صحيحا وشت البيع 
فان نكل بطل البيع بمجرد نکوله لانها یمین تهمة ولیست تقلب وظاهره انه لا فرق 
في ذلك بين وارت وغبره وهو كذلك وان اردت التوسع في السئلة فعليك بالشیخ 
ميارة على الزقاقية ففیه ما يشفي الغليل وبري العلیل‌ان شاء الله اللك الجليل ثم 
شرع يتكلم على حکم الدین فة ال 
= فصل في حكر المديان 7م 

وله حالات اولها كل وله 

( ومن علب الدين اما مومس * فمطلہ ظاسم ولا وخ ) 
بعني آن المدين اذاكان مورا في ظاهر الال وهو من يلس الثياب الفاخرة وله 
| خدم ولا یعلم له اصول ولا عروض‌فان مطله وتلدده ظام لقوله عليه الصلاة والسلام 

مطل الغني ظلم الحديث فان من كانت حالته هذه لا يجوز تاخيره بل یسجن حتى 
۱ 
| وماع الان رها تجمل | 


يدي ما عليه من الدين الا اذا وعد بالقضاء وسال التاخير كاليومين والثلاثة او اكثر 
بحسب ما يراك الحاكم فانه بو خر اذا اعطى یلا بالمال او سال التاخير بوت فقره 
فاك وخر غيل لوج حت ناغير نان وان للد قال نيه وله والحس 

للملد والمتهم وقوله بمطله المطل بفتح اوله وسکون ثانيه التسويف (وثانها) قوله 


۱ ) او مەس قضاؤٌلا اض ار زرا فب بغي في شائم i‏ -ار ( 


يعني أن الدین اذاكان غير معروف ان والدراهم ولکن له عروض واصول 
يحتاج في بيعها الى التوسعة في الزمان فانه يوسع عليه باجتهاد الحاكم بحسب قلة الال 
وكثرته وندل الاسواق لان في القضاء عليه بیعها اضرار عليه وظاهرة أنه يخر 
بدون حميل وهو كذلك لان سلعته تعقل عليه وتكون رهنا فيه وهو معنى قوله الات 
وسلعه المديان رهنا تحعل اذ هو تمة ما هنا ( وثالثها ) قوله 


۱۰۲۲ 


( او معدم وقد ابان مء_ذرلا * فواجب انظاره مسا ) 


إعني ان الدین اذا ادعی العدم وائت عذره بشهادة بنة لا مطعن فبها بانه معدم 
وحلف معبا واستظبی بها مناولالامر لدى القاضي فانه ينظر وجوبا الى ان يحصل 
له اليسر فيؤدي ما عليه لقول افا وان شع ان دو عسرة ر مزيترة الإ 
( ورابعبها ) قوله 
( او منعل لامو ال قد تقعدا × فالضرب والسجزعايه سرمدا ) 

حتى يؤدي ماعايه قی‌دا يعني ان من كان معلوم الغنا وتقاعد عن اداء ما عليه من 
الدين لربه فانه يحكم عليه بالضرب والسجن ولا بخرج منه ابدا ولو ابيضت عینلاحتی 
يودي ما عليه ولا يوخذ منه حميل لانه ظالم به‌طاه الا ان يلتزم الحميل بدفم المال 
في الحال ان عرف انه من اهل الناض قاله القاضي عیاض ولیس للامام ان ببیم کسبه 
كما يع على المفلس لان المفلس قد ضرب على يديه ومنع من ماله وهذا لس كذلك 


قاله ابن عند السلام فاذا لم تكن له مكاسب ب ظاهرة وادعى العدم واتى بينة تشهد له | 


بذلك فلا تتفعه والى هذا اشار و ات4 

) ولا التفات عند ذا لہ نسم .ا ادعى مرن عدم هريدي ( 
الا اذا اثبتت البينة ضياع المال بسبب حرق او سرقة او غصب ونحو ذلك فانها قبل 
وقوله ( ؤاناتی بضامن فبالادا ) يعنيحالا كما تقدم عن عياض وقوله ( حتى یودي 
ما عليه قعدا ) هو غاية لقوله بالضرب والسجن كما وصلناه به وقوله مبينه في البيت 
قله صفة لبينه ( وخامسها ) من لم بعلم حاله من إسر او عسر وهو هول الال 
وهو اما غير متهم باخفاء ماله واما متهم وبدا بالاول منهما قق سال 

( وحيثما يجبل حال من‌طلب * وقصد اختبارلا بما يجب ) 

( فحسم مقدار نصف شپر * أن يكن الدين سير القدر ) 


۱۰۳ ( 


) والس ي توسط شهر ان * وضعفذينفي الخطيرالشان ( 

) وحہث اء قل بالحمدل 3 بالو جه ما لمحن كن سييل ( 
على ان المدين اذا حهل حاله هل هو معدم أو ملى فاه تر بالسحن شدر وله 
لقضاة المواضر وحكامها ان يجتهدوا فيذلك لبعدهم عن‌التهم هذا ان | يات بحميل 
بالو حه فان اتی 4 فانه وخر لاشات فف رک ولا سحن قارب انقض الاحل ول شته 
حس على نحو ما مر من التفصيل وفوا هه 

) وسلعءيً المديان رهنا تجعل X‏ و معا على لا ڪل ( 

قد تقدم معنى هذين الببتين عند قوله او معسر قضاوه اضر اد 2 واشار هما 
الناظم الى قول ابن رشد في نوازله انه سل عن رجل ترتب عليه دين حال وله 
سلعة درگ ن بیعبا بسرعة فطلب صاحب الدين ان تماع وطلب صاحبها ان لا تفوت 
عليه وتوضم رهنا ویو جل ایام نظ ينظر في الدين وة سالك أن من حقه ان 
بحعل السلعة رهنا وؤحل ف احضار المال بقدر قلته وكثرته وما لا بکون فيه صرر 
ومضى عليه العمل وتدل عليه الروایات عن مالك واصیحابه اه واشار الىالثاى وله 

) والس اهلد 4 الى ادا او دوت العدم ( 

) و لس د نج مرن اعتقال و إا عسل ضامن 1 اال ( 

) وس من غاب XK e‏ اداي أو مو لي ما ( 
ی أن المدين الا اہم باخفاء الال على الغرماء وهو من كان ظاهرك الغناء وحبل 


۷۱۰6 ( 


الا اداء ما عليه من الدین او اات فقر» واذا طلب اطروج منه لاشات فقره فياني 

بحميل بالمال حكما قال الناظم على احد قولين والمشبور التفصیل وهو انه اذا سال 

التاخير لشوت فقره فحمیل بالوجه على القول الراجح واذا وعد بالقضاء قيوجل 

بحمیل بالال انفاقا لاعترافه بالقدرة على الاداء واليه اشار الناظم فال 
) وغس اهل |أوفر مهمأ قصدا × ناح سلا و القضا . وعدا ( 


) مكن من ذاك ضامن وان 81 لم , ات بالضاءر ن بالال‌سجن ( 

ی أن الدین‌اذا کان غير معروف لمال الكثير اذا طلب تاخيركا ووعد بالقضاء فانه 
8 من ذلك بضامن بالال فان لم بجده سجن كما مر وقوله والتهم بفتح الماء 
عطف تفس 30 عند ابن 0 اذ معناهما واحد وقوله العدم فنح الدال ٠‏ دمم 


۳ وور ا 5 فان قضی الق و إلا سجن ) 
بعنی ان من كان معروقا بالمال الکثیر فانه لا يقل منه ضامن ولا يؤخر بل سجن 
' اذا لم يحلف انه لامال له حاضر کا في البيت بده وقد ننه الشيخ ميارة والتسولي 
على ما وقع في تلك الاقسام من التداخسل وا (طناب وعدم الترتیب والاخلال عض 
القيود وهو امر لا يخفى وما قررت الفقه على ما شغي بعون الله تعلى تركت ذلك 
خشية التطويل والله البادی الى سواء السیل و تسس وله 
(واوجب ابن زرب ان حلفا ۸ ۰ ن کان باكتساب عبن عر فا ( 
يعني ان القاصي ابا بكر بن زرب اوجب الحلف على من كان معروفا باكتساب العين 
بان كان من التجار المعتبرين او من اهل الصنائم المشهورين لان الغالب علبهم حضور 
الدراهم والدنانیر عندهم وهذه اليمين جارية على ايمان التهم والعروف من المذهب 
توحبها من غير فرق بان تاجر وغیره وابن زرب وسط فى ذلك فاوح عل ام 


لد 


۷ ۱۰۰ (۷ 


۱ دون غیرهم واذا حلف انه لم بحضره في الوقف ما عرف به من‌الناض فحینگذ یو خذ 


ار ميته + 


منه الرهن او الضامن قال الشارح وعلى قوله العمل ثم ة ال 
( وحمل الناس على حال اللا * على الاصح و بم ال1-كم خلا ) 
یعنی أن الناس حمولون على الغنا لا على الفقر وعليه ان من ادعى الفقر فعليه اثيانته 
على القول الاصح وبه الحكم خلا اي مضى وجری به العمل وهذا عا قدم فيه الغالب 
على الاصل لان الانسان اصله ان بولد ولاشىء له لكن الغالب عليه التكسب والحرص 
على الدنيا ثم اخذ بتكام على كيفية الشهادة بالعدم وما ني عليها فة ال 
) و شهد اناس سشعف او عدم 3# ولا غَنى ف الحالتين من دسم ( 
۱ نما اقتض_الااار سم لا البقين x»‏ أذ لا رصح بت دي المسن ( 
) وهن نکولہ عن ا لاف ددا ٭ قأني سجن عد ادا ( 
نی ان الدین قد شد الشهود فيه 35 نه ضع ف التحر قليل ذات اليد سند 
وتقدم ان هذا يجب انظاره والشهادة في الوجبين الذکور ین على ما يعلمه الشاهد على 


" العمول به لاعلى المت كما تقدم فى الشهادات عند قوله 


وغالب الظن به الشهاده » بحبث لا بصح قطع عاده ۰ 
وحدث كانت على العلم فلا بد معها من يمين الشرود فيه وهل تكو ناليمين علىما اقتضاه 
رسم الشرسادة بان حلف على العام لا على البت اذ قد يكون له مسال لا يعمله وهوما 
درج عليه الناظم او بحلف على البت ولا يجزئه الحلف على العلم قولان والراجح 
منهما الثاني وعليه فبحلف بالله الذي لا الاه إلاهو لا مال اه لاظاهر ولا خفىو لا يقول 
لا يعلم وا نكل عن هذه اليمين وأمتنع منها فانه بسحن ابداحتی ۇدى ماعله 
او حلف . والراد بالحالتين حالة الضعف وحالة العدم وهما متغایر ان فحالة العدم 
ينبني علیپا تسر بحه وانظاره كما مر وحالة الضعف يبني علیها اخذ ذلك القایل من 


س 


(1¥ 


بده بعد أن يرك له ما يعيش به هو ومن تجب عليه نفقته عرفا كما صرح به الناظم 


بعد في آوله 3 وشت لاعف حال دكعه اب لغرمائه شدر وسعه ۰ وقوله دمأ 
اوتضاه باژه بمعنى على متعلق بقسم والیقین بالخفض معطوف على ما واليميرن 
بالجرنعت لذي ثم 5 ال 


) وحدث سم رسهما وعده_ا X‏ كان عد نما لاؤلاء الغرما ( 
( لا ان استفادمن بعد العدم » الا فبطلب‌ونم باللتزم ) 
) و شغي اء. لان عذال المعدم X‏ ي ڪل مش هد بامر الحكم ( 


يعنى أن الشهود اذا شهدوا بعدم المدين وتمت شهادتهم وحکم القاضى بعدمه بعد 
يجب لهم قبله شی» الا اذا استفاد بعد ذلك مالا فانهم يطليونه بما التزم لهم به حيث 
قال فى يمينه وان وجده ليقضين ولا بجر على التكسب الا اذا عاملوه عليه بان کان 
صاحب صنعة ٠‏ وشغي اعلام الناس حال العدم في الشاهد والاسواق باس الحاكم 
على ما جرى به العمل ليعلم الناس حاله فلا يعامله من اراد معاملته إلا على بصيرة ٠ن‏ 
امرك وقوله في كل ويامر ا حكم بفتح الکاف اي الحاكم يتعلقان باعلان وقوله 


) و مشت لاضف ال دقو × سر مائي شدر rg‏ ( 


معنا آن المدین اذا اثنت ضعف ماليته فانه يؤدى لغرمائه على در وسعه يما براه 
الحاكم وقد تقدم الكلام على هذا ما علمت وقوله ومشت متدا اول وحال متدا ثان 
و هدر وسعه بتثليث الواو ای قدرته وطافته متعاق بمحذوف خر المتدا الثاني وهو 


وخرةا خر المتدا الاول والضمائر كلها عائدة عليه والاخر هو اارابط وقوله 
) وطالب تفتيش دار المعسر * ممتنع اسعافى في لاکنثر ) 


۷( ۱۰۷ ۷ 
معنا ان رب الدین اذا طلب تفتيش دار الدین العسر فهل يجاب لذلك ام لا وعلیه 
الاکشس قال ابن ناجي وعليه العمل قولان وقوله اسعافه بالدفع ناب فاعل عتنع اي 
عنوع وبقية الاعراب ظاهر والله اعلم ثم شرع يتكلم على الفلس وهو ءاخر 


-©* فصل في الفلس یہ 


وهو مشتق من الفلوس قال القاضى عياض لان المفلس صار ذا فلوس بعد ان كان 
ذا ذهب وفضة انتهی ( واعلم ان من احاط ) الدين بماله لا بخلو من ثلاث حالات 
( الاولى ) قبل قيام الغرماء ( والشانية ) بعد قيامهم وقبل حکم الحاحكم بنزع ماله 
( والثالة ) حكم الحاكم بنزع ماله فاشار الناظم الى الاولى وله 


) ومن دمالی احاط الدين لا * مضی لي تبرع ان فعسلا ( 


| يعني أن المدين اذا زاد الدين على ماله او ساواه ذانه لا يجوز له ان يتصرف في ماله 
, بغبر عوض كالببة ونحوها فان فعل ما هو عنوع منه فللغرماء رده ولم منعه من السفر 
۱ ۱ ان کان الدين بحل بغيبته ولم يوكل من دفعه عنه ولا ضمنه موسر وإلّا فلا يمنع ٠‏ 
. ومفهوم قوله احاط الدین بماله ان من لم بحط الدين بماله فان حكمه ليس كذلك 
۱ وقد تقدم الكلام عليه في الفصل قله ٠‏ ومفهوم قوله تبرع ان تصرفه بالسيع والشراء 
يمضي وهو گذلك اذا لم تن فيه محابات ولا فالدين احق بالحابات لاتبامه 
۱ ( فرع ) قال صاحب المعيار ( وسل ) القاضي ابو عبد الله ابن الحاج من كانت 
له اصول داینه اللاس لاحلها فلما استغرقته الدیون تغیب فذهب اصحاب الدیون 
لسعم اصوله فقام في وجوههم عم الدیان بعقد تضمن ابتياعه لاصول الدیان ( فاحاب ) 
اذا شهد الشهود بالبيع ومعاینة القبض للثمن وانه لم تكن فيه حابات واعذر في ذلك 
كله للغرماء فلم يكن فيه عندهم مدفع فلا سبيل لهم الى الاصول التى وقع بيعها وان لم 


» ۱۰۸ ۲ 

يشهد الشبود بذلك فالبيع من دود لا ,صح اه ٠‏ وأشار الى الثانية وهي تفليس عام قال 

( وان كن للغرما في امره * تشاور فلاغنی عن عجر« ) 
يعني ان الغرماء اذا قاموا على المدين وتكلموا في تفليسه ولم بحکم الحاكم بخلع ماله 
ونزعه من بده فلا غنى عن حجزه لهم فلا يمضي له بمد قبامهم عليه يبع ولا شرا ٠‏ 
ولا قضاء بعض الغرماء دون بعض ٠‏ واشار الشبخ خلیل الى الثالثة بقوله ولو مكنهم 
الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للاولين مع الاخيرين كتفليس 
الحاكم الح يعني ان فائدة هاته الحالة العبر عنما بالتفليس الخاص اذا مكنهم المدين 
| من ماله قيل الرفع للحاكم فناعوا واقتسموا ثم داين غ.رهم فلا دخول للاولين مع 
الاخيرين إلا اذا بقي بيده فضل ربج كا انه اذا تداين بعد الحكم المذكور فلا دخول 
للاواين مم الاخيرين فيما بيده إلا ان يكون فيه فضل ربح ايضا بخلاف الالة التى | 
قبلپا فلا تخصيص فيها حتى رقع الحكم عليه بخلع ماله او يمكنهم منه فيقع التتخصيص | 
كا علمت والله اعلم وس وله ۱ 

( وحل ما عليه من دبوت * اذذاك كالحاول بالنوت ) 
معنالا ان الغرماء اذا قاموا على المدين ومكنهم من ماله فارادوا البيع والقسمة بدون 
حكم او قاموا عليه وحكم الحأكم بخلع ماله فان جیع ما عليه من الدیوت بحل 
بواحد من هذين الامربن كحلوله بالوت قال صاحب المقرب قال ابن وهب قال | 
مالك ومن مات او فلس فقد حل الدين الذي عليه وان كان الى اجل اه ثم قسال 

( ولاعتصار ليس بالمكاف × لم ولا قول غير السلف ) 
يعني أن المدين اذا وهب لولده شيئًا من املاكه هبة يصح اعتصارها قبل احاطة الدین | 
بماله فاذا فلس بعد ذلك فلا يكلف باعتصارها من ولده لياخذها الغرماء فان اعتصرها 
كان للغرماء اخذها ولا بلزمه ايضا قبول غير السلف من العطایا ما باحقه من المنة واما : 
السلف فانه بلزمه قبوله حاضراکان او غاا اذن في الاداء عنه ام لا اذا كان ذلك 


د 


سس 


رفقا لا عنتا کا تقدم فى الضمان اما اذا قصد به العنت والتتكل عنه بعد او قال لا اسلفه 


لا اذا طلبه منى فان المدين لا بلزمه القبول ولا الطاب لما في ذلك من الاذاية وقوله 


) وهو مصدق اذا ما عن أ ٭ مالا اس وم عل„ اما ( 
معنا ان الفلس اذا قال هذا مالي وهذا امانة عندي او قراش او عارية فلا تقربوه 
فهو مصدق ویکون للمقر له بمینه وقل لا بصدق . وثالئها الشپور يصدق ان قامت 
باصله بينة تشهد انیم بعلمون ان عنده وديعة او قراضا او عارية وان لم يعينوها ولا 
سموا ریا ویکون ربها احق با من الغرماء ولو کان عن یتهم عليه کاحیه وابنه لان 
ف تفی النهدة ثم قسسسال 

(ورب آلارض الکتر ات‌ان‌طرق × ”فليس او موت فریبا احق ) 

( واحكم بذا لبائع او صانع × فیما بایدییم فما من مانع ) 
يعني أن من اکتری ارضا من‌انسان وزرعبا ثم ات : فليس او موت فان رب الادض 
احق بئمن زرعها مرن ساثر غرماء مکتریها حتی ستوفى کراءهکالرهن الحوز 
وكذلك اص و س الشتري او مات او استوجر في 
صیغ ثوب او خباطته مثلا والشيء ء الصنوع لازال بيده حتى فاس ربه او مات فان 
البائع او الاجير احق بما بایدییم من ااغرماء حتی ستو الاول ثمن سلعته والثاني 
اجرته ٠‏ وقوله واحکم بذا الاشارة للحکم المتقدم وهو ون رب الارض اولی 
شمن زرعا فیکون البائع والصانع احق بما بایدییما من سائر الغرماء كما علمت 
ولیس ہما مانع ولا معارض في ذلك وهو تکمیل للبیت و جع ضمير بايديهم باعتبار 
الافراد اذ كل من لفظ بایم وصانع يصدق على كثيرين ثم صرح بمفهوم قوله واحكم 
بذا لبائع وصانع فيما بايديهم لا فيه من التفصيل قيال 

( وماحوالا مشتر ويحضر × ريم في فلس عبر ) 


(۱1 


5 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 0 

) إلا اذا م۱ الغر مأ دفو | ٭ تمص فاخ_للا مم شمسع ( 
يعني أن من باع شین يعرف بعینه وحازه المشتري ولم يقبض البائع ثمنه حتى فلس 
المشتري او مات فوجد البائع شيئه حاضرا ففى الفلس يكون السائم خير بين ان 
اذه ولو زاد او نقص في بده او يحاصص مع الغرماء حيث لم بدفعوا له ثمنه 
اما اذا دفعوا له ثمنه فلا کلام له فيه وفي الوت فليس للبائع الا الحاصة مع الغرماء 
لانه لو احتص بها في الوت ایضا لعظم الضرر على الفرماء مراب ذمته بخلاف الفلس 
فان الذمة باقية فیکون الضرر حفیفا والفرق بين هاته المسئاة ومسئلة المنطوق قبلها 
ظاهر ۰ وقوله و حضر الواو الخال ویحضر بضم الضاد فل مضارع مسند شتدا 
| محذوف تقدبره هو يعود على المع اي والحال ان المبيع حاضر موجود وما بعد اذا 
زائدة ثم قال 

) ولس من رد سب ما اشتری دز اولى بم في فلس ان اعثری ( 
يعني أن من اشترى شینا ودفع ثمنه لائعه نم وجد به عيبا يوجب الرد فرده على 
المائع ففلس قبل ان يرد المشتري ثمنه فان الشتري لا يكون احق بذلك المعيب 
في مقابلة ثمنه بل يكون اسوة الغرماء » وقوله من رد من موصول اسم ليس واقع 
على آلشتری الفبوم من قوله اشترى وجملة رد صلته وبعيب متعلق برد وما مفعول 
به واقع على الیع لا مضاف اليه وحملة اشتری بالناء للفاعل صلة ما والعائد حذوف 
) والخاف فى سلعيٌ بيع فاد 2 #الثه_ا اختصاصها اشافد ( 
معنالا أن من اشتری ساعة شراء فاسدا ودفع ثمنبا او اخذها عن دين في ذمة البابع 
ثم فلس البايع والسلعة لم تفت باحد الفوتات للببع الفاسد وقد تقدم بيانها في البیوع 
فان البیع يفسخ ۰ واختاف هل یکون الشتري احق با فيما تقد مرن امن او 
فيما له من الدین وهو القول الراجح او لایکون احق با او یکون احق با انكان 


9 


قد ثمنها اما اذا اخنها عن دیز کان له على الائع الذي فاس فلا یکون احق بها 
بل يكون اسوة الغرماء اقوال ثلاثة ثم قال 


( وزوجة في مهرها كلغرها * في فلس لافي الممات فاعلمسا ( 
يعنى ان من تزوج امرأة ودخل بها ولم يدفع لها صداقها شم فاس او مات فاف 
الزوجة تحاصص الغرماء بصداتها في الفاس لاني الوت وما درج عليه الناظم احد 
اقوال ثلاثة في المسئلة والثانى لا تحاصص فیما والثالث عحاصص فيهما معا وهو القول 
الشپور قال الشییخ خلیل وحاصت الزوجة بسا انققت وبصداقها کالوت لا نف قة 
الولد اه قال الزرقاني لا تحاصص في فاس ولا موت بنفقة الولد لانها مواساة لكن 
ترجم عليه بها ان اسر حال انفاقها لانها امت عليه بواجب وظاهر الصنف عدم 
محاصتها بنفقته ولو حكم بها حاکم وي امد هذا ما لم تكن بقضية وانققت وهو مليء 
والا حاضت اه وقول الناظم 


( وحارس المتاع والز رع وما * اشيهي مهم قد قسما) 
معنا ان الاجیر على حراسة متاع او زرع او رعاية غنم ونحو ذلك لا يكون احق 
ہما في يده حتى پستوفی اجرته من ثمنه اذا فلس رب الشيء بل يقاسم الغرماء في ذلك 
( و) من المدونة قال مالك اما الاجبر على رعاية الابل او على رحى الماء فهو اسوة 
الغرماء في الموت والفلس اه ( ولا ) ذكر الناظم ان من احاط الدين بماله يمنع من 
احداث شيء فيه يضر بالغرماء ناسب ان يذكر عقبه من احدث دننا في ملكه بضر 
حار فانه بمنع منه فقال 


عط باب ني الضرر وساثر الجنایات د 
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۷۱۱۳ 


۱ ) وحدث ما فيم للجار ضرر * محقق ماع من غير نظ ) 
( کالفرن واللاب ومثل لاندر × او ما لہ مضرة بالجدر ) 

يعني ان من احدت ما فه ضرر حقق لباره بشهادة اهل العرفة فائه یملع منه وزال | 
فيالحين من غير نظر ولا توقف لقوله صلىالله عليه وسلم لاضرر ولاضرار فالضرر 
هو مالك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والضرار بكسر الضاد هو مالس لك فيه 
منفعة وعلى جارك فيه مضرة وقيل معناهما واحد توكيد في المنع وقبل غير ذلك ثم 
مثل الناظم لذلك بامثلة فقال کالفرن اي كاحداث الفرن للفخارین فانه يؤذي القربب 
منه بدخانه او بناره ومثله الحمام والكوشة للضازین ومدخنة السنفاجين ٠‏ والاصل 
فيه قول الله عز وجل فارتقب يوم تاتى السماء بدخان مبين يفش الناس هذا عذاب 
اليم فجعله اله عذابا موا ٠‏ وآما دخان التنور اي الطابونة والطابخ ونحوهما مما 
لا يستغنى عنه في المعاش فلا يمنع منه كما لا يمنع من القديم الشهور إلا اذا اراد ان 
بحدث دخانا ويضيفه الى القدیم في مدخنة اخری فانه یمنع منه لزيادة الضر ر وبه 
القضاء ٠‏ وكذلك یمنع من فتح باب يقابل باب جاره اذا کانت السكة غير نافذة ولو 
حرف الباب الحدث عن باب جاره بحيث لا بطلع منه على ما في دار جاره ولا بقطع 
عنه مر فقا على القول الذي به العمل اما اذاكانت السكة نافذة فله فتح الباب وانكان 
مقابل لباب جاره وليس له قتع الکوة والشاله والحانوت إلا اذا حرف بحيث لا يطلع 
منه على ما في دار غير" لانها اشد ضر را من الياب فلهذا لم يشترط فيه التحريف وبه 
العمل » وقوله ومثل الاندر هو بفتح البمزة والدال كما تقدم فانه يمنع مناحداثه 


قبالة باب دار جاره او بستانه لان ربه يتضرر بالتبن والغبار عند الذرو كا یمنع من 
فض الحصير حذاء باب دار« تضر ر امار او اجار بشارك وقد سسب عله المرض 
( وقوله ) او ماله مضرة بالجدر وذلك کحفر مرحاض او بر او بناء حمام او فرن 


لتشسب ذهب اوفضة او لقلى شعير أو وڈ او كير دمة حديد او رحى او 


۱ 11{ 
| إصطيل ونحوها قاته يمئع من احدائه ( تنبیه ) تقدم أن حفن اش يشم اذا كان 
یضر بالجدار اما اذاكان لا يضر به وانما يضر بشر جاره في تقليل مائها ففيه تفصييل 
وهو انكاتت البئر في الدور فان احدائها اذا کان بوثر في غیره فانه لا یمنع لاف 
أهلها بستغنون بالماء القلبل عن الاء آلكثير وان كانت في الارضين والساتین فان احدائها 
بمنع اذا كانت تقلل ماء بثرالغير واولى اذا قطعته بالكلية لان اهلها يحتاجون الى كثرة 
امياد للسقى قاله ابن الرامى التونسى وهو تفصيل حسن للغاية وسمعت دري العمل 

يه ء واشار الى الثانى ستاو اد 


) فان حكن صر باشافع 3 کلفر ن بالفر ن وم من مانم ( 
يعني ان الشيء المحدث اذاكان يضر بالنافع فقط کمن احدث فر :ا ونحوه هرب 
فرن جار فنقصت غلة الاول أو اتقطعت بالكلية او كان نةص من ثمنه عند البيع فانه 
لامع من ذلك ولیس لصاحب القديم اعتراضه على القول العتمد حتى أن بعضهم 
حكى الاتفاق عليه لقوته والله اعلم وظاهر النظم ان ضرر الاصوات مثل مایقع من 
الحداد عند ضرب الحديد غير معشر وهو كذلك على القول المشهور قال ابن ناجى 
و بلغوه مطلقا جرى العمل وقيل يمنع مطلقا وقيل ان عمل بالنهار فالاول واف 
عمل بالليل فالثانی وقبل يجوز ان خف ول يكن فيه كبير مضرة ثم قال 

( وهو ط الدوث حتى شنا * خلافم بذا القضتاء تا ) 
يعني أن آمر الضرر اذا اشکل هل هو قد.م فيبقى على حاله او حادث فيزال فانه 
يحمل على الحدوث حتى رشت قدمه واثيات القدم على مدعيه وبه القضاء وقوله 

( وان يكن نكشفا فلا يقر * بحيث الاشخاص تين والصور ) 
معناة ان‌الضرر اذا كا نتكشفاك لو فتح انسانكوة او بابا فيغرفة يتشرف منهاعی‌ماني 

دار حاره بحبث تظبر به الذوات والصفات فانه يزال و لا يقر والذي عليه حمل تونس 


۸ 


#۱۱ 


ان دن اراد الصعود على سطح دار لاصلاح و «حوه نخس الجیرات ذلك حتی 


) و ما من الر 2 بوذي امسع × فاعلي کالایغ مهمأ بقع ( 
على أن الضرر الحادث على الخجار اذا كان ٽن الرائحة کالدبغ او فت مرحاض 
بدون غطاء فان فاعله یمنع منه لان الرائمحة المنتنة تذرق الخياشيم وتصل الى الامعاء 
فتضرر وتوذي الاسنان بالادة الفاسدة التى تصل اليما ٠‏ والاصل في هذا قوله عليه 
احداث كل ما له رائحة تؤذي وبه العمل وهذا الحكم ف الحقيقة ليس خاصا باعار 
بل هو من ات العام ٠‏ وقوله بنتن متعلق بيوذي وحملة بمنع فاعله من الفعل ونائب 
الفاعل خبز ما الوصولة الواقعة على الضرر وصلتبا جلة یوذی ثم قال 

) وقول مرن شتم مقسدم دز عل مقال من بنفي حڪم ( 
یعنی ان من احدت امرا في ملکه فادعى جاره ان عليه فيه ضررا وطلب ازالته وادعى 
محدثه انه لا ضرر عليه فيه وامتنم من ازالته واقام كل واحد منهما بينة من اهل 
البصر والمعرفة على دعواد فة من ادعی الضرر مفدمة على من نفاه عند التكافؤٌ ثم 
شرع يتكلم على حكم الجدار الساتر بان دارين وشبههما وهو أما أن يكون ملكا لاحد 
مالكى الدارين او يكون مشتركا بينهما وقد اشار الى الاول منبما ققسال 

) وار , حدار ساار تهدم_أ 0 او كان ذشية السقوط هدما ( 

( فمن اي ناء لل جرا × وقيل للطالب ان شئت استرا ) 

( وعامد هدم دون مقتض * عليه بالبناء وح_ده قضي ) 

( .ان كان ذا وحد و کان مالت ٭ والعحز عنم ادا انال ( 


۲( ۱۱۵ لا 


.یعنی أن الجدار الساتر اذا كان لاحد مالکي الدارین وهدم فان انهدم تساو مدمه 
مالکه خوفا من سقو طه فانه لا جر على بنائه فان طالبه اهار بسنائنه فيقال له انب 
صاحبه لم يقصد ضررك فان شنت فاستر على نفسك او اترك الکلام في شأنه وان 
هدمه مالکه لغير موحب فانه بحر على بنائه وحده لظهور قصد اراد الضرر بالجار 
هذا ان كان له مال فان لم يكن له مال ادب وان کان الجدار مال غیرد فعلیه اعادته 
انکان حبسا ولا قیمته واشار الى الثاني وله 
( وان يكن مشتر کا فمن هدم * دوت ضرورة باك التزم ) 
( وان بكن له تض فالحكم ان * بني هع شر نکب وهو السئن ) 
) مرن غير اجبارفان يقم * موضعہ بيئهما اذا حڪم ( 
يعني ان إملهدار الساتر اذاكان مشترکا بين اعیسارین وهدم فان هدمه احدها لغیر ١‏ 
ضرور؟ فانه بلزمه ناه وحده لانه هدم ملكه وملك غیره لا احة تدعو إلى هدمه 
وان هدمه لموحب كخوف سقوطه او انهدم وحده فاه یکون علپمامن غير 
اجار المتتع منهما على بنائه على الطريقة الشروعة ثم ان اتفقا على ائه فالامر ظاهر | 
وان لمیتفقا وامتتع احدها من بنائه فان كان قسمه مكنا قسم ولا قضي على المع | 
منهما بالناء‌مع صاحبه ان کان له مال فان لم يكن له مال بیع عليه لمن نيه وقيل غير 
ذلك ۰ وضميز يكن الاول يعود على الجدار وهدم بالناء للفاعل صلة من وبناءة 
مفعول مقدم بقوله اترم اي لزمه ان نيه کا كانهذا معنا ۰ وضمير يكن الثانى بعود | 
على الهدم ٠‏ وقوله يى بالناء للنائب ٠‏ وقوله الستن بفتحتين اي الطريق المشروع | 
كا قررنا بهكلامه ٠‏ وقوله قسم بالبناء للنائب وموضعه اي الجدار نائب الفاعل ٠‏ 
وقوله حكم ممنیللناب‌اي‌امکن قسمه فعبن بالحكم عن الامكانلانه لازمه اذ من لازم | 
الحكم بالقسم اءكانه واه اعلم و وله ۱ 
( وان تداعيالاظلقضاء × لمن لمالعقودوالبناء ) | 


* ۱۱۹ (۲ 


هو معنی قول الرسالة ويقضى بالحائط لمن اليه القمط والعقود اه يعني اذا وقم نزاع 
: في جدار بان رجلين كل واحد منېما يدعيه انه ملکه ولا بينة لواحد منهما او اقاما 
پینتین وتكافأنا فانه يقضى به لمن اليه القمط والعقود واذاكان ذلك من اهتين قسم 
بينهما بعد ایمانهما والقمط يكس رالقاق وسكون الميم والعقود لفظان مترادفان بمعنى 
. واحد وها عبارة عن معاقد الا ركان اي یکون الركنالذي يجتمع فيه طرفا الخائط 
.اجره مركب بعضه على بعض کاشتماك الاصابع وقيل غير ذلك ثم ة ال 


حور فصل في ضرد الاشجاد 6ه 
ای بماك الجار او بالمارين واشار الى الاول وله 
( وکل ما كان من لاشجتار * جنب ج دار هيدي انتشار ) 
- ( فان يكن بعد الجدار وجدا × قطع ما بوذي الجدار ابدا ) 
( وحيث کات قبلن شمر * وتر کہ وان اضر لاشهتر ) 


یعنی ان من كانت له شجرة او اشجار جنب جدار جاره واضرت ذلك الجدار باتتشار 
اغصانها حتى خرجت عن حدود ملك ریا فلا يخلو الامر من وجهین اما ان 
يمسق الجدار الاشجار او العکس فان سق الجدار الاشجار فانه بقطع ویزبر من 
اغصانها ما اضر بانتشاره ابدا اي اتفاقا لان الضرر حادث على اله-دار فیحکم بازالته 
وان سقت الاشجار الجدار فقولان احدهما انه بقطع ما اضر وانتشز لانه خرج 
عن ملکه الى ملك الجار والثاني انه بترك ولا بقطع وان اضر قال الناظم وهو الاشهر 
قال المحققون من شر وحه وحواشيه وفيه نظر بل الاشهر هو القول الاول (تتميم ) 
قال الزرقاني عند قول المصنف وبقطم ما اضر من شجرة بجدار ال وأما ما يضر 
من جدورها المغيية في الارض بجدار غير مألکها فهو مما يدخل في قوله ومضر 
بجدار وجعل بعضهم قوله وبقطع ما اضر من شجرة ان تجددت اځ شاملا له اه 


۱۱۷۴۳ 


قال المناني ما ذكره الزرقاني من انه بدخل فيقوله ومضر بجدار وف قوله وبقطع ما 

أضر انما يعنى به قطم الجدوراي العروالمضرة فقط واما الشجرة نفسها فلا سبيل لقاعها 
کا ذگرھ ابنرشد (وقول) الناظم وکل ما كان ال كل مبتدا خبره جملة فان يكن من 

حال من‌الاشجار واسم یکن وكان في البيت الثالث یمود على ما ذكر من الاشجار ثم قال 
( ومن تكن لہ بملك شجد رلا * اغصانهع_اعاليٌّ منتشرلا ) 


( وکل ما بخرج عرن هواء * صاحبه-ا یقطنم باستواء ) 
يعنى أن من كانت له شجرة فى ملكه طالت اغصانها وانتشرت الىان صارت بطولها 
بتشرف نها على دار جاره او منعت الشمس والريح فان البار لا کلام له في ذلك 
كالبنيان الذي برفعه المالك في ملکه لکنه يجب عليه عند السعود اعلام الجار به كما 
ياتي ما لم تخر ج تلك الاغصان عن هواء ملك صاحبها فان خرجت عنه قطع من 
اغصانها ما خر ج عنه ويكون القطع مسامتا لطرف ارض صاحبها وهو معنى قوله 
باستواء ثم قال 

( وان تكن بملك من لىست له * و اننشرت حت اظات جلي ) 

( فمالرب الملك قطم ما انتشر * لعلمى بان ذا شأن الشجر ) 
يعنى أن من كانت له شجرة فى ارض غیرد فعظمت واتشرت اغصانها حتى اظلت 
جل الملك الذي هي فيه فان صاحب الملك ليس له قطع ما اتشر من الشجرة إلا 
برضى صاحبها وانما لم يكن له ذلك بالقضاء لان شأن الشجر الانتشار فصار هذا 
الامر مدخولا عليه » واشار الى الثاني فال 


( والحكمفي الطريقحكم الجار * في قطع ما بؤذي من الاشجار ) 


X ۱۱۸ (‏ 
يعنى أنه كما يجب قطم ما اضر من اغصان الشجرة او الاشجار باجار كذلك يجب 
قطع ما اضر منها بالمارين على الطريق .لان الطریق حبس على سائر المارين فلا يجوز 
فيه احداث ما يضر بهم ويضيق عليهم شجرا کات او غيرة ولا تعمل فيه الحبازة 


حور فصل في شط القيام بالضرر چت 


اي على القول المشبور من اقوال عشرة ذکرها ابن الرامي واقتصر الناظم على ما 
به العمل منا فة ال 


) و عشر اعو املامر یءحصر ¥ تمنع ان قام محدث الضر ر ( 
( وذا به الکم وبالقيام * قد قبل بالزائد في لابام ) 
قال في التيطية مسئلة ومن أحدث عليه ضرر من اطلاع او خروج ماء مرحاض 
قرب جداره ونحو ذلك وعلم بذلك فلم ينكره نحو 01 اعوام من غير عذر 
ا امسار وال اين لا بنقعلع القيام في الضر ر 5 بعد السكوت عشر ین مه 
0 اه القضاء إا ان 0 المحدث عليه ۳ أو و علية او 2 ۱ 
ونطلق الول لت ۹ بعد ذلك المدة ل القولين 00 
لمم في ذلك مره القیام اه وفي طرر ابن عات وحيازة الضرر على الاف‌ارب 
والاجنبيين سواء على القول بحيازته ولا يفرق في ذلك بين القرابة والاجنسيين كما 
فرق بنهما في استحقاق الاملاك بالحيّاز 5 قاله ابن زرب في مسائله اه وقیل له القيام 
بعك عشرة اعوام أذاكان بالايام: اليسيركة 0 وقول الناظم بمحدث الضرر دن شتح 


- 


X ۱۱۹(۴ 


ال 


الضرر الحدت كما لا قيام بالقديم ثم 5 
) ومن رای شان ما فیہ صرر * ولم 0 نما ظر ( 
) حتى رأى الفر اغ من | اتمامي نما مکن باليمين م قباس ( 


۱ ) 1 اه بلا نراع 00 2 ف فس۸ ( 


ما 0 ناظم في هذه لاناك مرف ۳ E‏ احدث عليه بناء 3 رر 
فسکت حتی فرغ ثم قام عليه فيه فعلیه اليمين ان سكوته لم يكن رضی باسقاط حقه 
فيه فان باعه بعد ما احدث عليه الضرر ولم بم به ولا تكلم فيه لم يكن للميتاع القيام 
به فان كان قد تكلم فيه و باعه وهو ف الخصام فان للمبتاع ان يتكلم شه و موم بماكان 
للبائع ان یوم به اه وظاهرط ان هذا البح حائز ولیس هو من بيع ما فيه خصومة 
لان معناه ان الحاكم فضی بازالة الضرر واعذر وهی التسجيل والاشهاد على على 
الک واما لو باع وقد بقي شيء من‌آلدافع والحجج لم يجن الببع لانه بیع ما فيه 
خصومة والشهور منعه وقيل غير ذلك كما في ابن رحال وعس5 والله اعلم ٠‏ وم 
من قوله ولم ھم من جه انه اذا قام ان را نی واراد منعه من الناء فانه لذ یمنع 
من آنمام عمله حتی شت الضرر فيهدم کمانی الشصرة وقسوله بخصم بکسر 
الصاد اي بخاصم ما استطاع لقيامه مقام البائع وحلوله حله وقسسسسسوله ‏ 

) ومانع الريح او الشمس موا 2 لحار یما دی ر 5 ملعأ ( 
كما مر وما درج عليه الناظم هو احد اقوال في المئلة وهو الشبور قالابن ناجي 
وبه العمل وقال صا<ب ال مختصصر لا مانع شمس او ریم إلا الاندر ايفانه يمنع من بناء 


۲۰۷ 


ما يمنعه الشمس والریح إلا اذا اضطر الى البناء واحتاج اله فانه لا يمنع منه لان 
مصلحته مقدمة على مصلحة صاحب الاندر ثم قال 
موز فصل في الغصب والتعدي م 
قال القاضي عياض اخذ الال بغير حق على ضروب عشرة حرابة وغيلة وغصب وقهر 
وخيانة وسرقة واختلاس وخديعة وتعد وجحد ٠‏ واسم الغصب يطلق على الجميع 
في اللغة ( فالحرابة ) کل ما اخذ بمکابرة ومدافعة ٠‏ والغيلة ما اخذ بعد قتل صاحبه 
بحيلة لياخذ ماله وحكمه حكم الرابة ٠‏ والغصب ما اخذه ذو القدرة والسلطان ٠‏ 
و القبر نحو منه الا انه یکوت من ذي القوة في جسمه ااضعیف ومن الجماعة 
للواحد ٠‏ وايانة کل ماکان لآ خذه قبله اي جهته امانة او يد ٠‏ والسرقة ما اخذ على ' 
وجه الاختفاء ٠‏ والاختلاس کل ما اخذ بحضرة صاحبه على غفلة وفر خلا بسرعة | 
والخديعة كل ما اخذ بحيلة کالتشه بصاحب الق وصاحب الوديعة والتزي بزي 
الصلاح اي بلس الاخضر وتطویل اللحية وتحوهما لياخذ المال بذلك . والبحد انکار 
ما تقرر بذمة الاحد وامانته وهو نوع منالخيانة , والتعدي ما اخذ بغير اذن‌صاحبه 
بحضرته او مغيبه وقال الشاطی الغصب عند الفقهاء هو التعدي على ال رقاب والتعدي مختص 
بالتعدي على المنافع دون الرقاب فاذا قصد الغاصب نملك رقبة المفصوب فهو منبيعن ذلك 
آم فيما فعل وهل يتقرر له عليها شبهة ملك بسب ضمانه لها ام لا خلاف فان قلنا انه 
يتقرر عليها شبهة ملك كالذي في ايدي آلکفار من‌اموال المسلمينكان داخلا تحت قوله 
عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان فكانت كلغاة وئمن بعلو او سفل او حادث 
يحدث للغاصب وعليه بمقتضى الضمان 6لاستحقاق والبيوع الفاسدة وان قلنا انه لا 
يتقرر عليها شبهة ملك بل القصوب علىملك صاحبه فكل ما يحدث من غلة ومنفعة 
فعلى ملكه فبى له فلا بد للغاصب من غرمبا لانه قد غصها أيضا واما ما يحدث من 
قص فعلى الغاصب بعدائه لان تقص الشيء المغصوب اتلاف لبعض ذاته فیضمنه كما 


۷ ۱۲۱ ( 


يضمن التعدي على المنافع لان قبام الذات من حلة المنافم اه والی کون الغاصب لیس 
بذي شپة على المذهب ذهب الناظم كغيرة من المصلفين تال 


) وغاصب رعسم ما استغ لي * من کل شي. و برد إ ص لہ ( 


( حث بری سالم فان تلف * قوم و الثل بذي مثل الف ) 
يعنى ان من غصب شيا واستغله فانه يرد الغلة التى استوفاها من‌الذوات الملوصتة 
قرو وصقة زدها ان رود هلها أن نله مسرب القدر ستكافجان هد شارها 
واغنام جز صوفها وان جهل قدرها او كانت مقومة فترد القيمة وكلام الناظم في رد 
الغلة جمل ويبانه ان غلة نحو الدابة والدار والارض وغيرها مما لا ينتفع به إلا 
بااستعمال فلا تلزم غلته إلا باستعماله واما لو عطل هذه المذكورات بان لم يستعمل 
الدابة ولا زرع الارض ولا اكرى الدار فلا بلزمه كراؤها في مدة استبلائه عليها 
( واما ) الغاة التى تنشأ من غير تحريك كثمر الشجر وصوف الغنم'ولينالمقى فهذا 
پرده الغاصب من غير تردد ( واما ) ربح المال الغصوب فلا بلزم رده لان ماکان 
من اشلیات الواجب رد مثله ول وكانالمغصوب منه تاجرا عی‌القول‌العتمد ۰ وظاهی 
النظم لزوم رد الغاصب الغلة ولو كان المغصوب يحتاج الى نفقة E‏ 
كان يحتاج الى نفقة فانما برد الزائد منها على النفقة فان لم يكن للشيء المغخصوب غلة 
ضاعت النفقة على الغاصب ولا برجم بها فى الذات الفصوبة ولا ينظر الى كونه ادى 
واحما على المغصوب منه لانه ظالم ٠‏ وظاهرة ايضا لزوم رد الغلة ولو ذهت الذات 
او ور الغاصب قیمتها وفي السئله قولان المعتمد منهما أن الغاصب لا يلزمه 
ردها الا اذا ردت الذات المغصوبة كا لا یتسم بغلتها اذا فانت ولزم الغاصب قیمتها لان 
قیمتها تعتبر يوم الاستبلاء قفد كشف الغیب انه استعمل ملکه ۰ وقوله ویرد اصله اځ 
معناة انه يلزم الغاصب رد اصل الشيء المغصوب ان كان باقبا على حاله حان الخصب 
فان رده بحاله فلا ۵ ي عليه ! ربه.فان تلف بيده غرم قيمته يوم الغصب وان تفر بامر 


۷ ۱۲۲ لا 


سماوي لاصنع لاحد فيه فربه یی بين اخذه بنقصه او تضمينه القيمة ٠‏ وان كان 
التقص بتعدیه بفعله ولو خطأ كدابة غصبها فاستعملها فتعیت في بدنها خير ربه ایضا 
في اخذه ناقصا مع اخذ قيمة قصه وفي ترکه الغاصب واخذ قیمته يوم الغصب هذا 
هو المشبور ثم إل 
( والقول الغاصب ف دموی ناف * وقدر منصوب‌وما بم اتصف ) 
يعني ان الغاصب والمغصوب منه اذا اختلفا في تلف الشيء القصوب فادعی الفاصب 
تلفه وادعی الغصوب منه عدم تلفه او اختلفا في قدره وكميته أو في صفته وكيفيته 
فالقول قول الغاصب برمينه اذا اتی بما مشه لاله غارم ومدعی عليه فا حاء بما 
لا پشه صدق الغصوب منه مع یمینه فان اتيا بما لا يشه قضي باوسط القیم هذا هو 
الشهور وتسول 
( والغرم والضمان مع عام يجب * عل الذي انجسر اليم ما غصب ) 


) بارث او دن واهب او بام 3 كالتعدي فاصب اشافع ( 


معنالا ان من تملك شيا مغصوبا بارث او بهة او بشراء مع علمه بان من انجر اليه 
منه كان غصب ذاك‌فانه بتنزل منزلة الغاصب في حميع ما تقدم من رد الغلة والذات 
على التفصيل الذى ذكر اه هناك فان لم عام بذلك N‏ من بده مشتر با فلا 
پلزمه لا رد الذات ولا بلزمه رد الغلة لاله ذو شب ةكا ياقي ولا شىء عليه فيما هلك 
او قص بامر سماوي وكذا الوارث والموهوب له من غير الغاصب فان کان ذلك من 
الغاصب نفسه فلا غلة ليماكما في ابن رحال وغبره ( ولا ) ذكر بعض احكام الخغصب 
فاد هنا في الشطر الاخير من البيت الثاني تعريف المتعدي مشبها له بالغاصب في 
الضمان . ويفترقان في امور ( منها) ان غاصب الرقاب لا يضمن الغلة إلا باستعمال 
الشيء الغصوب وغاصب المنافع يضمن الغلة مطلقا استعمل الشىء الذي اخذه من بد 

| مالكه او حبسه ٠‏ ومنرا انه يضمن القيمة بوم تعديه ولا يضمن الام السماوي بخلاف 


۷ ۱۲۳ (۲ 


الغاصب فانه يضمن القيمة يوم الاستيلاء ویضمن السماوی ٠‏ ومنبا اذأ تعدی على 
منافع ابل ونحوها فحسها عن اسواقبا فانه من قيمتها ان شاء ربها وان شاء ردها 
سالمة بخلاف الفاصب فان را لا يخير ان جاء با سالة ( ثم ) اشار الى مفهوم الغاصب 
والتعدي وهو من حاز شیثا بوجه شرعي من بیع ونحوه ولم بعلم بغصبهكا تقدم 
ثم استحق من بده وانه لا برد الغلة وله نظاثر في عدم رد الغلة سم إل 
( وشهة كللك في ذا اشان × لقوله الحراج باضمان ) 
( ولا یکون الرد فى استحقاق * وفاسد البييع على للاطلاق ) 
( واارد بالعيب ولا في السلمت × موجودة في فلس والشفعة ) | 
یعنی ان شة الملك کاللك فى كوا توجب ار حصات له استحقاق الفلة وهو 
المراذ وله في ذا الشان اي الامر الذي کلام فيه وهو لمن تحكون الغلة والدلیل 
ان ثسبة الملك كلملك قوله عليه الصلاة والسلام ال راج بالضمان وا راج الغلة 
ومعناه ان من كان ضمان الشيء منه اذا هلك فان غلته له ولاجبل کوت الخراج 
بالضمان ان من |5 شتری شيئًا من غاصب وام يهلم بغصبهكا مر ثم استحق من ده 
واخذه ربه فلا برد الغلة مع ذلك الشي بل تبقی هيده 6 اذا اشتری شيا شراء 
فاسدا وقد کان استغله ونقض اليم لفساده فلا برد الغلة ملطقا سواء كان المسيع قائما 
بيد المشتري او فات وغرم ثمنه أو قيمته ( أو ) وحد عيبا فيما اث شترا« ورده على بائعه 
وقد استغله ( او ) اشترى شيثًا واستغله ولم دقع ثمنه حتى فلس فجاء البائع. فوجد 
مككه قائما فاخذه في الثمن فانه لا برجم بالغلة عی‌الفلس (او ) اشترى شقصا من جنان 
مثلا واستغله : م جاء شر يك ذاخذ ذلك الشقص بالشفعة فلا برد الغلة فیذه مسال 
خسة لا ترد فيها الغلة اذاكان المبيع لا غلة فيه يوم البیم ولا يوم الرد واغتل فیما 
ين ذلك فان كانت موجودة يوم البيع فهي او عوضبا للبائئع على كل حال إلا اذا 
اشتر طا الشتری کا تقدم في في الیوع واب كانت موحدة يوم رد الملك فقط فهي 
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للمشتري فى الفلس |بالجذ ٠‏ وف الرد بالعیب والفساد بالزهو. وق الشفعة والاستحفاق 
بالببس ( ولا ) ذكر ان المتعدي اذا اتلف ما اخذه على وحه التعدی فانه يضمنه ذكر 
حكم تعبيبه عنده وهو على وجوه أشار اليها r:‏ ال 

( ومتلف منفعث مقصودا × ممالی کف معه- وده ) 


) صاحہہ خەر في لاذ لہ 0 مع اده لارش عیب حلم ( 
( او اخذه لقيمة المعيب * يوم حدوث أحالة التعييب ) 
( ولس لا ارش حال النفعم .« بسیزة والشي. معها في سعى ) 


) من مد رفو الثوب او اصلاح ۷ ما كارك منم قابل الصلاح ( 
يعنى أن من تعدی على ملك غبره واتلف منه منفعة مقصو دة منه على 5.فية معهودة 
عند مالکه فان صاحب اللك ينين هن اخذ مله معیبا واخذ قنمة السب الحدث ف 
وبين ان ياخذ قيمة ذلك اللك يوم احدت فيه ما احدث على انه صحیح لا عيب فيه 
هذا اذا كانت المنفعة التي اتلفت كثيرة فان كانت يسيرة والملك بعد تلفها في سعة اي 
قائم ينتفع به کا كان فليس لصاحبه الا الارش بعد اصلاح ما يقبل الاصلاح من ذلك 
كالثوب يرف والسيف بصلح ما به من فلول والقصعة برتعها والحلى يصيغه ونحوها 
وقبل غير ذلك انظر بسط المئلة في خليل وشروحه تجد فوائد جليلة يطول 
ذكرها هنا قلت والنظر في ذلك العادة وجلة حله اي حل به صفة عيب وقوله 
او بمعنی الواو اي وفي اخذه لقيخة اليب ثم قل سال 


۱ 
8 فصل في الاغتصاب چچ 
1 
وهو وطء بالغ حرة او أمة جرا بغر وجه شرعي واه اشار الناظم بقوله 
) وواطى. رة مغتصأ * صداق مثلم ا علیہ وجا ( | 


ان ىت الوط ء ولو Ann‏ 2 بائب غاب علا معلة_ىي ( 
) و قم النقص علیہ في امہ XK‏ هيها سوى بكر و غر مسامہ ( 


( والولد استسرق حدث علما »× والحد مع ذاك علم فپما ) 
يعني ان البالغ اذا ؤطىء امرأة غصبا عليها فانه يجب عليه صداق مثلها يوم الوط » 
بكر اكانت او سا ويتعدد عليه الصداق بتعدد الوط ء أن شت ذلك عليه اما باقراره 
به او ببينة على الوط ء او بسینة شهدت بانه احتملها وغاب عليها غيبة بمکن وقوع 
الوطء فيها وادعته المرأة وان لم تقع مشاهدة الوطء لها وهذا اذاكانت المرأة حرة 
وان كانت امة فیکون عليه قيمة ما نقصها بكر اكانت او سا مسلمة کانت او كافرة 
ویکون ولده رققا لسيدها اذا علم انه من وطء الزنا ويلزمه مع ذلك الحد فا درد 
والامة اذا نت ذلك عليه باربعة شهداء عاینوا الوط ء بشروطه المتقدمة في باب اشهادات 
او اقر بذلك على نفسه ولم برجم عنه ٠‏ واما ان شهدوا بانه احتملبا وغاب علا 
وادعت المرأة الوط ء وانکره فلا حد عليه وانما عليه الصداق الحرة ولا شىء عليه 
في الامة ٠‏ واحترز الفقهاء بقولهم البالغ من الصغير يطأ البکر فیکون عليه ما شانها 
بالافتضاض ولا شيء عليه في الثيب ٠‏ ومفهوم قوله مغتصبا ان الزنا بالطائعة لا صداق 
فه وهو كذلك ٠وقوله‏ معلنه صفة لببنه اي ولو سينة معلنة اي شاهدة بانه احتملها 
وقوله غير بالنصب عطف على سوى واسترق وعاما ميان للنائب والف عاما للاطلاق 
وقوله فيهما الضمير یمود على الحرة والامة ( ونا ) ذكر حكم شوت الاغتصاب مينة 
او اقرار المدعى عليه به ذكر ما اذاكان ذلك بمجرد دعوى المرأة وف المسثالة ست 
صور لان المدعى عليه اما ان يكون مشہورا بالدين والصلاح واماان يكون جهول 
| الحال هل هو عفيف او فاسق واما ان يكون مشهورا بالفسق فهذه ثلاث صور في 
| کل‌منها اما ان تدعى ذلك وقت وقوعه وجاءت متعلقة به واما انتدعى ذلك بعد مضی 

ذمان فاشار إلى الا والثائية مع القيام علييما بعد مضي زان تقال ٠‏ 
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(و ان يكن ذا الغصب بالدعوی‌نفی* تفصله ان حکمہ فی ) 

) فحبثما الدعوى على من قد شر * بالدین‌والصلاح والفضل نظر‎ ( ٠ 
( فان نكن عد التراخي زمنا # حدٿ لقذف و سمل للز نا‎ ) 
) وذاكفىالمجبو[حالاانجبل × حال ها اولم تحزصونا نقل‎ ( 
( وان تكن مون طاصون ففی * و حوبه تخریجا الخاف قفى‎ ) 
) وحيث قيل لا تحد ان نكل * فالهر مع یمینها لها حصل‎ ( 
( وما عل المششهور بالعفاف * مهر ولا حلف بلا خسلاف‎ ) 

يعني أن المرأة اذا ادعت الاغتصاب على من كان مشبورا بالدين والصلاح وتراخت 

في دعواها فانها تحد حد قذفها له وللزنا ان ظبر بها حمل ٠‏ وانما تعدد الحدان 
لاختلاف موجبهما فان لم يظبر بها حمل ففي وجوب حد الزنا عليها خلاف والاظبر 
وجوبه كما قال الناظم ٠‏ وهذا بالنسبة الىالمرأًة واما الرجل فلا صداق عليه ولا يمين 
ما صرح به في البیت الاخیر في قوله وماعلى المشهور العفاف مر ولا حلف 
بلا خلاف واحرى عدم الحد فحقه ان بذکره هنا بعد قوله وحيدُما رحمها منه بري 
الحال وتراخی قيامها ايضا فانه بنظر في ذلك الى حال المرأة فان كانت غير موصوفة 
بالصيانة او حهل حالها فالحكم ما تقدم في الرجل المشهور بالدين.من انها تحد 
للقذف وللزنا وان علم كونها موصوفة بالصيائة بحيث لاترضی فضيحة نفسها ففي 
ومبنيان على الخلاف الواقع بين ابن القاسم واشپب فيمن اقر بوطء امراةٌ وصدقته 
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وادعى ام زاتجا فتحد على مذهب ابن القاسم الا ان تسرحع عن قولها ولا تحد 
على مذهب اشهب لانها ادعت النكاح لا الزنا وقد تقدم آلکلام على هاته المسثلة في 
التكاح عند قوله وفی الدخول الحتم للاشهاد البيت ۰ وعلى جڪ ونها لاتحد يحلف 
الرجل لرد دعواها فان نكل عن اليمين حلفت واخذت صداقها منه - وفهم من 
هذا التفصيل في حق المراة المدعية على حول الخال ان دعواها اذاكانت على المشبور 
بالصلاح لا یکون فيبا هذا التفصيل وهو كذلك بل اکم فيها ما تقدم کیفما كان حال 
المراة ٠‏ وقوله وذاك الاشارة راحعة الى الحكم المذكور في حسق المعروف بالدين 
والفضل اذا وقم القيام عليه بعد مضي زمان وال تعلى اعلم ثم ) شرع في الكلام على 
ما اذا ادعت المرأة الاغتصاب على المشهور بالعفة او المجبول الال وقامت في الحين 
وجاءت متعلقة به ف#سل سال 


( وحدث دعوى صاحيت تعلقا * حد الزنا سقط عنها مطلقا ) 
( والقذى فه الد لابن القاسم * وحافى لديم غير لازم ) 
( وم نفى الد فعنده يجب * تحليفه بان دءواها کذب ) 
( ومسع نڪول لها اليمين * وتاخذ الصداق ما يكون ) 
( وحدهاله اتفاقا ان تکن × لس طاصون ولا حال حسن ) 
( وعدم الحد کذا للمنبهم + حالا اذا كانت توقی مابصم ) 
( وان تكن لاتتوقی ذلسکا × فالخلف تخر جا بدا هنالکا ) 
يعني ان المرأة اذا ادعت على رجل صالح الاغتصاب وجاءت متعلقة به فان حد الزنا 


سقط عنپا ظهر بها حمل اولا وهو معنى الاطلاق وفي حد القذف له قولان قبل 
تحد ولایمین على الرجل وقيل لا حد عليها وبحلف الرجل على تکذیها فان نكل 
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۱ عن اليمين حلفت ووحب لا الصداق وله اذاكانت الرأة معروفة بالصيانة وحسن 
الحال وانها لاترضی بفضيحة نفسها اما اذا لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا 
وان ادعت ذلك على النبهم حاله الذي لم بعلم صلاحه من فسادة وهو الحپول الال 
وجاءت متعلقة به ایضا فانه بنظر الى حال المرأة فان كانت معروفة بالصيائة فلا تحد 
لقذفه اتفاقا وان لم تكن معروفة بالعفاف قفي حدها للقذف قولان وعلى سقوط 
حد القذف عنما فعليه اليمين انه ما وطىء ولا بلزمه صداق فان نكل عنبسا حلفت 
المرأة وبلزمه صداقها والى هذا اشار ب وله 

وان يكن مجهول حال فيجب » تحليفه ومع نڪول نقاب 
فكان على الناظم ان بذکر هذا البت بعد ة وله 

وات نكن لا نتوقى ذلكا ۾ فالخلف تخريد_ا بدا هنالكا 


وقوله کانت توقى اصله تتوقی فعل «ضارع فحذفت منه احدى التاوين ٠‏ وقوله يصم 
بضم اوله وكسر ثانيه لانه من الرباعی اي اذاكانت تتوقی ما يصمها وبعيبها ٠‏ وقوله 
تخريجا اي الخلاف لا نص فبه بل مبني على خلاف آنخر كما ظبر هنالك ثم اشار 
الى الصو رة الثالئة بحالتيها قلسال 


( وف ادعائها عل المشتهى + بلفسق حالتان للمعتير ) 
( حال تبث و بکر تدمى + فذي سقوط المد عنما مما ) 
( ف‌القذن واازناوان‌جل‌ظبر × و وجوب الم رخلف معتير ) 
( وحبث قيل انها تستوجبب * فبعد حلف في اصح تطلبہ ) 
( وان يكنجبول حال فیجب * تحليفى ومع نكول نقلب ) 
( وحالت بعد زمان الفءل * فالحد ساقط سوى مع حمل ) 


( ۱۳۹ ا 


) وان اي من الہم. من حلفت × ولصداق ال مال منه استوحت ) 
يعنى ان المراة اذا ادعت الاغتصاب على رجل مشهور بالفسق وحاءت متششة بهاو 
جامت تدمى ان كانت بكرا فان حد الزنا وحد القذف سقطان عنها معا هذا نی 
قوله عما وان ظبر بها حمل فلا حد عليها كذلك . وفی وجوب الصداق لبا خلاف 
وعلى کونا ستوجه فانما ذلك بعد يمينها على القول الاصح ۰ وان قامت عليه بعد 

" زمان الفعل فان الحدين قطان عنما ما لم يظبر بها حمل فتحد ولا صداق لها على 
المدعى عليه في اال وانما سجنه الحاكم وینظر في حاله بالتجسس‌عایه فان بت عنده 
صحة قول المرأة لزمه الصداق وان لم بظهر من‌امره شيء حاف انه ما وطيء وبري 
ا وان نكل عن الیمین حلفت ووحب لبا صداق مثلها ٠‏ واما قوله ( وان يكن محهبول 
حال ) البيت تقدم انه في غير محله لان الكلام هنا على الشتبر بالفسق لا على جهول 
الال ثم قام يتكلم على السرقة ققبال 


يها فصلل في دعوى السرقن 6م 
وهی اخذ صغير لا يعقل او مال من حرز حائز» لا ملك له فيه على وجه الاستسرار 
غير سلاح ۰ وارکنها لا ااسارق والسروق والحل ( فالسارق) شررطه اتکلیف ۰ 
وکونه غير رقیق للمسروق منه , وکونه غير اصل له كابيه وامه وجده وجدته ٠‏ 
وصكونه غير شريك او غرم سرق قدر حقه او مضطر سرق وم اصابه 
(واسروق ) أن كان ءادمیا فشرطه الصفر او البله وان کان مالا فشرطه ان یکون 
تصابا وهو ربع دئار من الذهب او ثلائة دراهم أو وز نها فضة خالصة او ما قمته 
ما ينتفع به شرعا ثلائة دراهم من العروض ( والحل ) وهو الحرز فكل موضع 
لا يعد صاحب الال مضیعا ماله اذا وضعه فيه فهو حرز وکل شيء معه من بحفظه 


۵ 


أ 


۱ فحافظه حر ز له فان‌لم تتو فر فيه هذه الشروط فلابسمی‌الاخذ سارقا ولا تمطع بده وان 
انى بسلاح فتجری عليه احکام المحاربين وبهذا افتی بعض العلماء بان سراق افريقية 
| الذين ياتون بالسلاح حار بون تجري عليهم احكام ار ابة والمحارب اذا قتل احدا. 
وان كان كافرا وجب على الحاكم قتله ولا بقل فيه عفو ولا شفاعة كقتل الغيلة وهو 
ماکان خفية لاخذ المال وتقتل الجماعة بالواحد وان ولي القتل احدهم فان لم بقع 
منه قتل نظر الحأكم في امرك فانكان قوي الشوكة بكثرة التاصص حتى صار الناس 
یخافونه وجب قتله وإلا فهو حبر في شانه بین قتله او قطعه من خلاف او نفيه وهل 
جوز قتله اذا هرب وقت حرابته او لا يجوز قال صاحب الشامل وهو الاصح 
وله 


) ومدع على امری» ان سر 9-ها X‏ ولم 5 ن دعو الا باحة-ة۔ہ ( 

( فان يك مدعا ذاك على * من حاله في الناس حال الفضلا ) 

) فلس من كشف الہ و لا 0 يبغ بالدعو ی علی‌ما ام ( 

( وان حكن مطالا من يتهم × فمالك بالضربو الجن حكم ( 
يعني أن من ادعی على رجل انه سرقه ولم يحقق دعواه عليه بانكانت دعوى اتهام 
فقط فان الحاكم ينظر الى حالة الدعی عليه بالسرقة.ؤان كان من اهل الفضل بعيدا 
عن التهمة بمثل هذه فانه لا یکشف عن حاله ولا تسمع عنه هذه الدعوى لعدها 
عادة ولا يبلغ المدعى بدعواه عليه امله وان كان المدعى عليه من اصحاب التپم 
خصوصا اذاكانت له سوابق فان الحاكم ‏ سجنه ويتجسس عنه وقد بشدد عليه بااضرب 
حك ترق ال ير ل 

) وححكه.وا رصحي افر ار * هن ذاعر سس لاختهسار ( 

يعني ان من ادعی السرقة على العروف با فحبسه الحاكم لاختباره فلما وقع التهدید 
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عليه اقر بما ادعي عليه به وهو في السجن من جهة الخوف الذي حصل له اف 
اقرارة صحیح ويلزمه ما اقر به لان هذا ليس من الاکراه وبه العمل والذاعر 
اا وغل داقن ال وله باه ارقو وله 

) و قطع السارق باعتراف * او شاهدي عدل بلا خلاف ) 
معنا ان السارق اذا اعترف بالسرقة طائما او شهد عليه بها عدلان فانه يقطم انفاقا 
بالشروط المتقدمة ثم 5 ال 


( وس افر وأشبهم رجع ٭ ادرى, عن اد في الذي وقع ) 


( ونقلوا في فقدها قولين * والفرم واجب عل الالين ) 
يعني ان من ادعی عليه بالسرقة واقر بها ثم رجع عن اقراره فان كان رجوعه لشبهة 
شتت عند الحماكم درىء عنه الحد وان رجح لغير شبهة ففی درء الد ودفعه عنه 

) وکل ما سرق وهو باق xX‏ فانم برد اغاق ( 


( وحيثما السارق بالحكم قطع × فبالذي سرق في اليسر اتبع ) 
يعني ان الشي المسروق مهما وجد بعينه فانه يرد لصاحه سواء قطع السارق او لم 
بقطع وان لم بوجد فان قطم السارق فانه يتمع بالسرقة في بسره دينا في ذمته ولا شع 
بها في عسره وان لم يقطم وهو مفبوم قوله قطع اتبع با في يسره وعسزه والراد 
باليسر أن يتصل بسر« من حين السرقة الى يوم القطع فان كان حينئذ معسرا او اعسر 
فیما بين ذلك لم يغرمها والله تعلى اعلم ثم 5 ال 

( والحد لا الفرم على العبدمتی × افر بالسرقث شرعا شتا ) 
يعني ان العبد اذا اقر بالسرقة فانه بطم شرعا ولا بلزمه غرم السرقة وقول الناظم 


ببس 
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السرقة بقتح السین عل الاصل وسکون الراء الوزن وقوله والحد لا الغرم ا اد | 
مبتدا وجاة ثیتا خبره والف شتا للاطلاق وعلى العبد متعلق به وشرعا مفعول مطلق 
معمول لشت ( فائدة ) سثل العالم اليل الشيخ خليفة بن حس السوفي اظم 
ختصر الشيخ خليل عن الذي عرف اثر قدمیه معر فة نامه لاشك فيبا کا هو معلوم 


| عند بلاد سوف وغيرهم من اهل الصحراء اذا ادعي عليه بسرقة ونحوها وانکر 
| هل یغرم ام لا ( فاجاب ) بانه يغرم وخالفه بعض علماء خنقة سيدي ناجى في ذلك 
فخاطبهم بما فيه حجته على ذلك وان مستنده فيه بطريق الشرع لا العقل ققفال 
سلام له في الصالحات اص ول « يوافيه من عندي السلام وصول 
إلى السرج الاثبات من ءال خنقة » لبم في ندور الواقعات نقول 
رؤس سداد صالحوت احلة » 'شموس رشاد مالهن افول 
عفا الله عنکم حكمكم كيف وحپه * لنجل خليل بالبراء فة- ولوا 
ففي الب شيء «تربه وعسارة * من القلب للاحکام حين تحول 
سگم بالاصل و الاصل واضح » ولا يكر العلوم الا جسول 
ولکن اذا ع-م السداد بحادث » تقذ اصلا والقباس دلیل 
کتضمان سمسار وتفریم صانع + وهل هو الا مودع ووکیل 
وترخص تاخیر الکراء لمكتر * اذا خف غدر الکراء نزول 
ومن ذاك ما فد حوزوافي سفانج »* مى عم بالخوف ااشدید سيل 
ففي كلها خلف الاصول لاتها * مصاع مت والصلاح ميل 
ومن ادب المسؤول قبل جوابه « اذا وردت بوما عليه سول 
تعرف عرف الساثلين بارضهيم * ليعلم ما يفتي به وشول 
وما انتم ما باعلم بالذی » ۳ ر يدرى علدنا ويزول 
وهای اناد سر ان ارفا اه لا فیادا او ات کول 
ففي الاخذ بالائار اصلاح امرنا # وفي الترك عن قصد السبيل عدول 


#۱۳۳ ( 


وما الاثر إلا كالخطوط شبادة « گذا قال بمض فى القیاس ثيل 
فعرفانك الط الذی غاب زبه * کمرفان اثر الستراب مثيل 
وف ولدي عفراء لما تازعا » حهازانى جهل وهو حدیل 
باثر طعان السيف كان نبينا » قضى انه السيدين قتيل 
واغرب منها ما تحراه قاف « من الشبه في المواود اين يميل 
فهل لا حکمتم بالذي هو واجب 0 على من راوه بالی‌دا وصول 
من‌الض رب والتنكيل بالسحن طائلا 3 لتختءر المحكتوم مده عفول 
وان الود بالقلب لم بزل # على ما عبدنم لم مشه دخول 
ومنا لکم عذر الذي هو قاسر # لدی من له في النتبین حول 
فما الفضل الا للكريم وان تروا * قصورا فقولوا غفلة وذهول 


وان تروا الاعراض عنه تزاهدا ۶ فمالي بالاعراض عنکم شضول 
واختم نظمي بالصلاة على الذي + له في فرادیس الجنان نزول 

مد القسول فى موقف الجهزا * اذا الفکرمن هول الحساب بزول 
واصحابه ابادین والال ما جرت * بطحاء هن غيث الغسام سيول 
وصائغ ابیاث الطویل خليفة # سلام علیکم من لدنه يطول اه 

۱ قال.الؤلف عثمان بن الکي قد شاهدت ذلك منهم حين حاولي بارضیم وحکمون 
| بتغریم من عرف آثره وقد حضرت موطنا اقر فيه من عرف اثره بالسرقة ثم قال 


-* فصل فى احكام الدماء يهم 
| مقدءة مشتملة على ثلاثة ابخاث ( الاول ) في قتل العمد (وااشاني ) في قذل الخطأ 
) والثالك ( ف شه العمد (فاما ( قتل‌العمد فالمقتضى فيه لقتل وجود السب والشرط 


“غ1 


وبقيد العدوان يخرج به الاستیفاء دن قت ل قتيلا ٠‏ وبقيد الحض يخر ج به شه العمد 
الاق ي بيانه ثم القتل قد يقم بالماشرة وقد يقع بالشسب وهو ان يفعل فعلا ينشأ منه 
الموت كمنعه من الطعام والشراب والقاء سم في طعامه ونحو ذلك ( واسا ) الشرط 
فاربعة ( الاول ) ان یکون القاتل ملتزما لاحكامنا فلا قصاص على المحارب الكافر 
( الثاني ) ان یکون عاقلا بالغا فلا قصاص على نون ولا صبى لان عمدها کاخطاء 
بخلاف السکران كا تقدم فانه يقتص منه على الشپور ( الثالث ) ان لا یکون المقتول 
اذن للقاتل في قتله على خلاف فيه ( الرابع ) ان يكونالمقتول معصوم الدم فلا قتل على 
من قتل زانبا حصنا او مرتدا او زندیقا ولكنه يؤدب لتعديه عن‌الامام واما من وجد 
رجلا اجنیا في فراشه مع زوجته وقتله فانه يقتل به ال اذا ڪان له سلاح يريد ان 
يقتل به كل من اراد ان يتمكن به‌فانه لا بقتل به لانه محارب ‏ واما الانع فخمسة 
عشر ( الاول ) شرف الدين فلا يقتل مسام بيحكافر قصاصا عندنا إلا اذا قتله غيلة 
فيقتل ويقتل الکافر بالسلم والکافر ( الثاني ) الابوة وهي دارئة للعد عند قبام 
الشبهة على الشهور ( الشالگ ) شرف الحرية فلا بقتل حر بعمد ول وکان فيه شاسة 
حرية لقوله تعلى ار بالحر والعبد بالعبد ویقتل العبد بالحر ولا اثر لفضيلة الرجولية 
والعدد والعدالة والشرف وسلامة الاعضاء فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل 
ويقتل الواحد بالجماعة وا لجماعة بالواحد إلا ان يكون القتل بقسامة فلا يقسم إلا على 
واحد وبقتل‌العدل والشريف بغيرها ويقتل غيرها بهما ويقت لالصحيح بغیره وغیره 
به وبقتل‌الذمي بالعاهد والعكس ( الرابع ) تعذر اظهار القاتل 6 اذا شهدت بيئة على 
رجل بالقتل وانه دخل في حماعة ولم بعرفواعينه والحكم ان يحلف كل واحد منم 
سین يمينا ویفرمون الدية بغير قسامة من الاولياء ومن نكل منب مکان القود عليه 
وقیل لا شيء عليهم ( الامش ) دعوى الولي خلاف ما قاله القتول دا او خطاً 


وانتفاء المانع ( فاما ) السب فهو القتلء..دا عدوانا حضا فبقيد العمد يخرج الخطأ ٠‏ 


فانحقهم سقط منالدم والقساءة والدية وقيل لا بسقط حقهم من‌القسامة ( السادس) 


۱۳۰ ( 


ان بظهر اللوث في اصلالفتل دون صفته مثل أن بقول قتلنيفلان وم بقل عمدا ولا 
| خطأ ثم يقول بعض الاولياء عمدا ويقول البعض الاخر خطاً وذلك مانع من القتل 
وبحلف القائلون بانه خطأ وباخذون نصيبهم من الدية ومن نكل سقط حقه وان 
قال بعضیم لا علم لنا لم يكن له بشيء ( السابع ) اقامة المدعىعليه البينة انه کان غاا 
حين القتل ( الثامن ) نکول الاولياء ع نالقسامة ( التاسع ) رجوع المدمي عن التدمية 
( الماشر ) اختيار الاولياء واحدا من الجماعة المدعى علیهم وذلك مسقط للقود عن 
بقیتهم ( الحادي عشر ) عفو المجنى علية وسواء ثبت الجرح بينة او اقرار لكن القاتل 
المعفو عنه يجلد مائة ویسجن عاما ( الشانی عشر ) صحه المدمى صحة بيئة ( الشالث 
عشر ) عدم حلف بعض الستحقین للدم ( الرابع عشر ) ميرات القائل بمض دمه 
کرجل قتل ابلا فاستحق اخوته دمه ثم مات بعضهم ( الخامس عشر ) ان یکوت 
الول ابن القانل وقد قال مالك یکره ان بحلفه فكيف يقتله ( واما) قتلالخطا فبو 
الفعل بغير قصد اما مباشرة كسقوطه عليه وکا را تتقاب على ولدها وهي نائمة ونحو 
ذلك ( فرع ) قال في المعيار وسئل بعض القروبين عن مسئلة نزلت بالقيروان وهي 
ان رجلين كانا وح رسان بالليل فقام احدها عن الاذر واناه لما رجم اليه فى صورة 
السارق على وجه اللعب واشار البه بالسف فطعنه صاحه لاعتشاده انه سارق 
| فقتله ( فاجاب ) بان دمه هدر ( واحاب ) ابو عمران بانسه على العاقلة كاخطا اه 
( واما ) غبه العمد فهو خاص بالاباء عند مالك واکثراصحابه وله اثر في درء القصاص 
اذا كان القتل فيه شهة وذاك اذا امکن عدم القصد وادعی الاب ذلك ٠‏ والوجب 
في قتل العمد القود ان طلبه الولي كا مر وان لم بطلمه الولي فان القاتل يجلد مائة 
ويسجن عاما ٠‏ والوجب في قتل الخطا الكفارة والدية ٠‏ والموجب في قتل شه العمد 
| الدية مفاظة وسياتي بيانها ان شاء الله تعلى ( اذا ) علمت هذا سهل عليك فم کلام 
الناظم وتحصيل ما تفرق من الشروط والموانع في كلامه وما لم بذکره منها ٠‏ وبدا 
بقتل العمد وما شت به حكم القصاص فقال 


۷۱۳۰ (۲ 


( القتلعمدا للقصاص موجب * بعد شوت بمایستوجب ) 
( من اعتر اف ذي باوغ عاقل × او شاهدي‌عدل بقتلالقاتل ) 
( او باقسامتٌ و باللوث تجب »× وهو عدل شاهد بما طلب ) 
( او بكثير من لفيف الشمدا « ويسقط لاعذار فیهم ابدا ) 


) ومالك فما روا اشوب XK‏ سامت بر عدل لوحب ( 
( او مق الى الجر 1 المسلم * البالغ الرفلات بدمي ( 


( شم.د عدلان على اعترافہ * وصفة التمبيز مناوصافت ) 

) او هه ل معیی قد و حندا * من اش القتل علبي 50 بدا ( 
بعنى ان من قتلاساناهمدا عدوانا فانه يقتل به اذا طلب وليه قتله عند توفر شروطه 
واتفاء موانعه اذا ثم تالقتل بما يجب شوته شرعا وهو احد ثلائة اشياء اولها اعتراف 
القاتل بالقتل اذا كانعاقلا بالغا طائعا ( ثانيها ) شهادة عدلين بمعاينتهما للقتل ( فرع ) 
تقدم في تعارض البينات اذا شهد شو د على رجل بقتل رجل فاقر غير المشهود عليه 
بقتل ذلكالر جل فراجعه هنالك ( الا ) القسامة ( وهی ) حلف ولاة الدم سین 
يمينا ياتي بيانها على قنل حر مسلم فق الحياة ولا يمكن منها اولياء المقتول مطلقا 
بل بوجود اللوث وهو امر ينشا عنه غلة الظن بصدقالدعی ٠‏ وذلك ( أما) بشهادة 
عدل واحد بالقتل ( واما ) بشهادة اللفيف اثنى عشر فاكثر بدون اشتراط العدالة 
لانه مدخول عليهم على عدمها ولبذا لا بعذر فیهم ولکن لا بد فهم مرس سترا لمال 
واتفاء التعصب ( واما ) بشهادة رجل واحد غير عدل في روابة اشهب عر مالك 
والمشهور انه ليس بلوث (واما ) بالتدمية وهي قول الجربح المسلم ار البالغ المميز 
دمي عند فلان اذا سمع ءنه ذلك عدلان وفيه جرح ظاهر ويستمر عی‌آفراره وهو 


رد توح ۷« 


متصف بالتمييز وعدم التخليط في الكلام وقت تدميته فلو قال قتاني فلان لكي و | 
او قبل له من جرحك فقال لا اعرفه ثم قال فلان او قال دمي عند فلان أو فلان 
او دمي على جاعة ثم ابرأ بعضهم او قال دمي عند فلان ثم دمي عليه وعلى غير فان 
تدميته باطلة في جیعپا کا تسقط عند وجود اختلال في عقله ٠ ٠‏ وفهم من قوله الجربح 

ن الندمية البيضاء وهي التي لم يكن فبا اثر عر خا E‏ 


| او يتنخم دما لاتقبل وهو كذلك على القول المعمول به ( واما ) ا بوجد قتيل 

ی و و خنجر ونحوها او على النهم شيء ء من دم 
00 القتل بن جك برك ل 0 E‏ فيه 
) وهي مسین دمن ورعت 3 E‏ ولانثى معت ( 
) بعك شوت الوت واا-ولاة 3 و حله-و نه] عل الہ ات ( 
( وتقلب الابمان مسا نكلا * ولي مقتول عل مر" قلا ) 
) و حاف اثنان بها فماع لا ۶ وغير وا<.د به لذن قلا ( 


ولسس في عبد ولا جنس × سام ولا عدو الديرء ۳ 
ا نی ان القسامة هی حاف ولا الدم مسان ما وتوزع على الذکور من الاولباء 
ان کانوا اقل من سين وان کانوا اكثر من سين اكتفى بخمسين منهم وان طاع 
د نان منهم حاف الخمسين حاز ذلك ولا حلف في العمد إلا الذكور دون الاناث 
بخلاف الخطا كما باتي ولا يحلفها إلا اثنان فاکتر فان كانت القسامة بشهادة عدل على 
الجرح ولم توحجك جد المعجروح حيا ولاميتا فلا بد من ثدوت موته لاحتمال کونه 

ما زال حيا وكذلك لابد من شوت ولاية الولاة وانيم هو للستحقون لدمه فیحلف 
كل واحد منهم ما ينوبه منها بالله الذي لاله الا هو ان فلانا هذا قتله او لمات .رن ۱ 


۱ 


۷) ۱۳۸ ۴ 


ضر به ان بقی حا بعد الضرب ثم مات ویحلف کل واحد على المت كما 
كان حاضرا او غائبا ولا بحلفون على الغلم فاذا نكل اولياء الدم عن القسامة فان 


| الايمان تقاب على من ادعى عليه بالقتل فان كان واح دا حلف اعمسان وان كان 


اكثر حلف کل واحد منهم مسين يمينا فمن حلفها برىء من القنل ويضرب مائة 
ويحس عاما لو جود اللوث ومن نكل حس حتى بحلف ولو طال سنه على القول 
الشهور هذا اذاكان الاوث على واحد فان كان على حاعة فلا قتل بالقسامة إلا واحدا 
على الشرور ( فرع ) مرتب على القول المشهور لو قدم احد منم للقتل بعد القسامة 
عليه بعینه فاقر غيرك بانه الذي قتله خير الاولیاء في قتل واحد منہما ولا يمكنون 
من قتلهما ۵ عند ابن الاسم وقبل شتلان معا كما 5 القلشاني على الرسالة. وليس في 
قتل عمد ولاحنین ولا ذمی ومعاهد قسامة فاذا قال السد او الکافر دمی عند فلان 
او ات آمر اه حنینی عند فلان وانگرالدعی عليه ذلك فانه محلف بمینا وید 
وسرأ وان نكل لزمته قيمة السد ودية غير: كما لو شهد عليه عدل واحد على معاينة 
القتل او ضرب المرأة حتى سقط جنينها فان من قام له اللوث من سيد الصد وغيرة 
بحلف يمينا واحدة ويستحق ما يجب له في ذلك من قيمة العبد ودية غیره ثم قال 
) و الة-و د الشر ط دما امہ نز 6 ي السدم بالاسلام و ار دما ( 
( وقتل منحط مضى با لعا لي × لا العکس وال 58 کلر جال ) 
/ والشر طفيالمقتو لعصمة الدم * زبادا لشرطی الستقدم ( 
ى انه يشترط في القصاص من القاتل ممانلته لامقتول في الاسلام والحرية فلو زاد 
تنل على المقتول باسلام او حرية فانه لا يقتص منه لعدم الماثئلة فلا يقتل مسلم حرأ 
كان او عبدا بكافر ولا يقتل حر بعد اذا تساویا في الاسلام فلو تمیز القاتل باحرية 
والقتول بالاسلام فقتل كافر حر عبدا مسلما اقتص منه على الشهور واما انحط 


فانه يقتل بالعالي فااحالي هو السام او اطر والتحط هو الکافر او العمد ولا يتل 


در نا وسواء 


X1۳۹ X 


العالي بالتحط وهو معنى قوله لا العکس فالعكى المنفى فيه القصاص هو انه لا يقتل 
مسام بكافر ولاحر بعبد واما الرجل مع المرأة قيقتل الرجل بها وتقتل هي به كما 
تقدم ۰ ويشترط في الفتول ایضا عصءة دمه فلا قصاص على قاتل مرن وجب قتله 
بغيلة او حرابة او زنا بعد احصات او ردة اوزندقة وانما عليه الادب لافتبانه على 
الامام ماهو لهکا مز ٠‏ وقول الناظم والقود معناه القصاص سمي قودا لان العرب كانت 
تقود الجاني بحبل وتسلمه لولي الدم ثم تق سال 


) وا ولي الدم للمال قبل XK‏ والقود استحقیب شمن فقتل ( 
) فاشپب و .ال للامشجختاه ٭ نج ر قاتل على الاعط_اء ( 


يعني ان ولي الدم اذا قبل الال كان قدر الدية او اقل او أكثر وامتنع القاتل من دفع 
المال وسلم نفسه للقصاص منه فبل يجبر على الدفع اولا في ذاك قولان لاشپب 
وابن القاسم فقال أشبب بجر للاستحا ء اذاكان موسرا وقال ابن القاسم لا جس 
" لان الواجب عنده هو القصاص والعفو #انا وهو المشبور ثم شرع في بات بعض 
موانع القصاص قل ال 

( وعفو بعض مسقط القصاص * مالم كن من قعدد انتقاص ) 

) و شمه درول وماك ۷ بعض دم الذي اعد رالا الو_لك ( 
یعنی أن القصاص سقط اذا عفى بعض من إستحق دم المقتول إلا ادا كان الذي عفا 
ابعد درجة من الذي لم بعف فلا سقط ویکون الكلام للاقرب واذا حصل عضو | 
فلا سقط حکم الضرب والسجن ولن بقي نصيبه من الدية كما باتي ( تنبیبان الاول ) 
من ثبت عليه انه قنل زوجته ولها معه ابن ومن غير ابن فات. القتل یر‌تفع عنه 
لمشاركة ابنه في الدم مشاركة لو كان فيها اجنی فعفا تعذر القتل وتعذر القصاص 


۷۱۰ (۲ 


للشبهة فى غير ما مسئلة من مسائلالذهب لان العفو هنا ليس باختیار الابن ولاخيه 
جميع الدية على العاقلة كذا في نوازل الشريف العلمی ( الثاني ) اذا لم يكن للمقتول 
مستحق لدمه لامن الرجال ولامن النساء فان الامام يقتص له وليس له العفو الا ان 
يكون القاتل والقتول كافرين ثم بسلم القاتل اه ( وكذلك ) بسقط القصاص بالشهة 
المعدة للعدوان مثل الضرب للناديب بما يضرب به عادة فرول الى الموت فان المد 
بدراً عنه لانه امر ماذون له فيه كما بسقط اذا ملك القاتل بعض دم المقتول كما مر 
مثاله واليه اشار الناظم بقوله ٠‏ وماك » بعض دم الذي اعتراه الهلك ۰ سکون 
الام اي اله لاد والوت والقعدد يضم القاف ويجوزق داله الاولى الضم والفتح 
وهو الاقرب الى الاب الاكبر كنأ في كنب اللغة ثم بين الناظم حكم الدعوى اذا 
لم تصل حد اللوث قل إل 

امتهم يسجن سحنا طويلا باجتهاد الحاكم حتى بظبر امره فبقع العمل به من بزت 
اللوث فتحب احکامه وانتفاء التهمة فمترك سبيلة بعك الاستفاء ) فرع وسل ( اي 
ابن الحاج عمن ادعی على رجل بالقتل ولم یکن الا الدء‌وی فقط ( فاجاب ) باه 
بحس فاذا طال سحنه خی سياه بعد ان بحلف سین يمينا اله ما فتل الرجل 
ولا اعارن على قتله ولا امر بقتله ولا شارك في قتله ولا شاهد قتله وانه من قتله 
لر بی» على حسب لمان التهمة 0 وان كان المقتول عدا حاف ف مقطع الحق يمينا 
انه ما قتله ویب كذا قى العیار 


) والعفو لا ني من اسر انم X‏ في القتدل باعل و ارام )۲ 
يعنى أن القتل اذاكان على وحه الغيلة او الرابة فان العفو الذي يحصل من القرابة 
لا یغنی عن القصاص و لا (سقطه ولو کان القتول غلة عبدا او کافرا ولو حاء تاا 
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لان القتل فهما حد من حدود الله تعلى لا يجوز اسقاطه للامام ولالغيرءه وهذا 
إلا باعتراف القاتل بها او بشهادة عدلين لا بشاهد وقسامة ٠‏ واما الحرابة فتشت حتى 
بالشهرة قال الشيخ خليل واو شېد انان أنه المشتور پا تت وان لم ھا اها نم قال 
) ومائاة جد بالا ححكام * هن عنما عفی ح٠س‏ عام ( 
) والصلحف ذاكمعالعفو استوى × كما هما في کم #سقاط سوا ) 
يعني ان حكم من ثبت عليه القتل عمدا بينة او اقرار او لوث بعد القسامة او قلا 


| ضرب مائة وسجن عام بعد الجلد ولا بحسب فيه سجنه قبل ذلك وسواء وقع العفو 


۱ 
۱ 


عليه انا او صا بمال فالصلح في ذلك القصاص مساو للعفو في جلد مائة وسجن | 
عام كذا لوقام اللوث على حماعة واقسم اولياء الدم على واحد عينوه لبا فان على کل 


واحد من اصحابه جلد ماه وحس عام كما اذا سقط الفتل لعدم التكافىء ٠‏ وقوله 


| كما هما في حکم الاسقاط سوا تتمیم للبيت اي كما هما اي العفو والصلح في حكم 
| الاسقاط لقتل سوآء ( وقوله ) ومائة بالنصب مفعول مطلق معمول لیجلد النی 


الس قل العفو لا بد فيه من القيد بالحديد والتشديد بخلافه بعده فحس بغير 
حد رد وإ و له 
) ودس العمد ڪدات اطا * او مأ تراضی فه س الملا ) 
) وهي اذا ساقلت وسلمت * بحسب البراث قد تقسمت ) 
يعنى اذا عفا من له العفو من اولاء الدم على شىء مقدر قلبل او كثير ورضی القاتل 
به لزم واذا عفا على دية سهمة فتحمل على الدية المقدرة فى الخطا وهى مائة من الابل 
غبر انها تغلظ فتكون مر بعة كلها انات حمس وعشرون شت حاض وس وعشرون 
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بنت لبون و مس وعشرون حقة وحمس وعشرون جذعة حالة لامنجمة وتقسم بين | 
الورئة من زوحة وغيرها بحسب میرائهم ( تبيه ) اذا عفا ولى الدم عن القتل عفوا 
مطلقا لم بقع فيه التتصيص على | مقاط الدية ثم قام يطلب الدية من القاتل وقال انما | 
عفوت لاحلا فان دعواه لا تقل لا اذاكانت له قرينة تدل على صدق دعواه كقوله | 
عند العفو ولا الحاحجة ما عفوت عنه او يكون الولي ققيرا والقنائل غنيا ونحو ذلك | 
فانه بحلف ویبقی على حقه ان امتنع القاتل وسواء قام بالقرب او بعد طول ٠‏ وقول | 
الناظم كذات اأفطا التشبيه في القدر وهو مائة من الابل لاف الصفة لان دية الخطا 
مخمسة كما ياتي وقوله تراض منون وقوله الملا بالهمز معناه الجماعة من القائل 
والاولياء اذا تراضوا على شيء لزم ومفهوم تراضوا ان القاتل اذا لم برض فلا يلزمه 
ذلك عند ابن القاسم حكما تقدم نم شرع ,تكلم على جنس الدية وقدرها فقال 
) وجعات دية مسا م فتل × ط البوادي مائ من الابل ( 


( والف دار عل اهل الذهب‎ xX eT 
) وقدرها على اولي الورق انا * عشر الف درهم لا ادنى‎ ( 
) ونصف ما ذكر في الم-ودي * و النصارى ثابت الوجود‎ ( 


( و فيالنساء الحكم تنصيف الديه × وحالہ في كل صنف مغشيي ) 
يعني ان دية الحر المسلم مائة من الابل ان كان ا جاني من اهل البادية وتكون فيالعمد 
مربعة كما تقدمت الاشارة اليها وان كان من اهل الذهب كالشامي والمصري والمغربي 
الف دینار ٠‏ وان كان من اهل الفضةكالعراقي والفارسي و الخر ساني اثنا عشر الف 
درهم ولا شل من اهل الابل إلا الابل ولا من اهل الذهب لا الذهب ولا من اهل 
الفضة آلا الفضة اذاكان ذلك لاجل اما اذاكان على الحلول كما هو اصل دية العمد 

فانه يجوز اذ الورق عن الذهب والعكس فان لم يكن من اهل الابل ولا الذهب 


۷ ۱:۳ (۲ 


والفضة بل کات اهل بقر او غنم فانه يكلف بما يجب على اقرب الواضع اليه على 
الظاهر عند بعض العلماء هذا في دبة الحر السلم واما مرن قتل عبدا فعليه قيمته 
ولو بلغت اكثر مرن دية الجر المسام كان العيد مسلما او كافرا ٠‏ واما دية الكافر 
الکنانی الحر فنصف دية الحر المسلم ٠‏ ولم يذكر الناظم دية المجوسي وديته ثلث حمسر, 
دة السلم وهو في الذهب سته وستون دینارا وثلثا دینار وفيالفضة تمانمادة درهم ۰ 
واما المرأة فديتها نصف دية الرجل من دينها ٠‏ وقول الناظم مسلم يريد به الجر 
وقوله قنل بالبناء للنائب وسواء وقع قتله عمدا او خطاً وقوله الورق بسکون الراء 
وقوله وحاله في کل صنف مغنيه اي حال التنصيف مغنية عن البيان في كل صنف ثم قال 
( وتجب الديت في قتل الخط-ا * وللابل التخميس فما قسطا ) 


) تچمل.] عاقليٌ شاندل * وهی القرابات كن القائل ( 


) حدث لدو ت قتادي بال„ × أو شام ری أي معش ( 
( يدفعها الادنى فالادنی بسب * امواهم وحكم ننجيم وجب ) 
) من موسر مكاف حر ذ ڪر XK‏ مو افق في تحاسم وی مقر ( 
( و کونها من مال جان ان تكن * اقل من ثلث نذا الحكم حسن ) 
) کا عل الشپور من معترف 3 توخذ او من عام_د ماف ( 
يعنى ان الواجب في دية قتل الط وهی من الابل ان تكون ممسة عشرون بنت 
مخاض وعشرون بت لمون وعشرون ابن لون وعشرون حقة وعشروت حذعة 
وتکون على عاقلة القاتل وهو کواحد منهم على الشهور منجهة كما باتي والعاقلة قبلة 
القاتل ٠‏ وانما تحملها العاقلة حيث شت القتل بمعاينة المينة او بقسامة بشروطها معينة 
للقتل خطأ اما اذاكان شوته باعتراف القائل فان العاقلة لا تحملهاکا انها لا تحمل 
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مدا ولا عبدا ولا ما دون الثلثكا ياتي ويدفها الاقرب فالاقرب على قدر اموالبم 
قلة وكثرة منجمة في ثلاث سنين من يوم الحكم لا من يوم القتل کل ثلث منها بحل 
اضر سنة فان كان الواجب نصفا او ثلاثة ارباع فلازائد سنة على المشهور ولا توخذ 
إلا من مسلم مكلف حر ذكر موافق للجاني في الدين وهو الراد بانحلة من اهل ۱ 
مقره ومنزله الا تضرب الدية على فقبر ولا على صي ولا نون ولا مخالف الجاني 
في دنه ولاعلى من ليس عه في موضع واحد وکذا اذا كانت الدية اقل من الثلث 
| على القول العتمد وبه القضاء او من عامد مكلف على المشهور واما الصى والمجنون | 
فان عمدهما كالخطا مله العاقلة ایضا كما تدم وکل ماکان على اعمانی وحده یکون 
۱ عليه حالا لا منجما وحکی بسض العلماءآن ل ماقت ها الزمان ۰ وقول اا 
ونحلة بکسر اللون وضمما والمراد بها هنا الدبانة وق وله 
( وف الجنين غر مرن مالف × او قبمة كالارث في ا ( 
معناة ان من ضرب ام رأة فالقت جنينا مينا وامه حبة فعليه ديته غرة وهي عد اك او 
ولدة من اللیض على الاحسن او قمتها ويتعدد الواجب بتعدد الع ویورث ذلك 
عن الجنين اتحد او تعدد على فرائض الله تعلى ثم شرع يتكلم على حكم شه العمد فقال 
( وغاظت فثلثت في ابل × وقدمت اعين في القول الملل ) 
( وهو بالاباء ولامهات * بختص والاجداد والجدات ) 
بعني ان الاب او الام او من كان في معن اها كالاحداد والجدات اذا ضرب ولده 
بحديدة مثلافمات من ذلك فانه لا يقتص منه باحتمال الشببة اذا ادعى عدم القصد 
وادعى ادبه ولا يرث شيئًا من ماله وان کان واحدا من غير المذكورين لا يقبل منه 
ذلك ولهذا لو قتله مع انتفاء الشبة اقتص منه كما لو ذبحه او شق بطنه او رماه 
ياارصاص ونحو ذلك وكذلك لو اعترف بالقصد وحيث كان لا تال فتقا_ط عليه 
الدية وتغليظها بالتثليث ثلانون حقة وثلائون جذعة واربعون خلفة في بطونها 


۷ ۱2۵ % 


او لادها وتغاظ اضاا اذا کات عا ف القول الظاهر وتغل‌ظا هو تقوم دة الابل 
الف دینار مسا وعلى ائنی عشر الف درهم الف درهم جسها وبلزم الجموع 
العمد لا یختص بهم انظره في المطولات وانما تركته لما فيه من كثرة الخلافات وال 
( و ساف الذکور كلاناث * نسم الحظوظ في البراث ) 
) وان مین عند ذا تعکسر 3 حلفها رت 9 حظہ موقر ( 
) وواحد حوز ار ۰ ١‏ حلفا xX‏ حيث انفر اده ما خا فا ( 
[و و ه_دلا ٠‏ أ 'عتم_د ٭ بصث م سقط اشر د 1 
E‏ 0 متعددا 0 من اور بقدر نصييه من 00 فمن 
کان مم صاحب ثمن كان عليه ثمن الايمان وهکنا فان ادکسرت عليهم مین حلقها 
اكثرهم نصا منها فان.انفرد الوارث حاف امسن وهذء الاحكام معا ف الخطا 
وعنه عر بحيثما سقط بالشرع القود وأما العمد ققد تقدم أنه لا يحالف فيه اقل من 


رجلن م رت العصرة ولا يحلف فيه واحد ولا امراة وقوله بحيث ما قالتاء 


000 دوله 


) وموعت یاف الولال * في غبت ا لاني عل الصفات ( 


( و نفد القصاص ان سم ظفر * اقرار او وفاق ما نها ذکر ) 
هو كقول ابن سلمون فان غاب الجاني وعرفه الشمود ووصفوه صفانه الق ,نحصر 


ع“ ۱4۰ ا 


القسامة استوجوا القود منه متى وجدوه وذلك بعد ان توافق صفاته الصفات التى في 
عقد التدمية او بق انه هو الذي دمى عليه بعد الاعذار اليه اه ویجوز في قول 
لام القصاص النصب على المفعولية والرفع على الفاعلية باعتبار ينفذ فان قدرته من 
الرباعي فالنصب وان قدرته من الثلائي فالرفع وقوله ظفر وذكر مبنيان لناب ومنها 
بيان للا متعلق بذكر والضمير يعود على الصفات ثم قال 


جع حراحة وجراح بالکسر وقال ايضا جرح بضم اليم وسكون الراء ويجمع 
على جروح ٠‏ والاصل في مش روعنة القص_اص في الجروح والاطراف قول الله نعلى 
وکتنا عليهم فيها ان النفس بالنفس.والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذفف 
والسن بالسن والجر وح قصاص الابة فالجروح في الاصطلاح کل ما دون النفس قاله 
صاحب التوضیح وقال ابن راشد هذه الاية حکمة لا نسخ فيا نعم انما تخصصه 
والسلام انه اسقط القود فى المأمومة والمنقلة والجائفة والعلة فى ذلك الخوف على النفس 
فيقاس عليها ما في معناها عا بخشى منه التلف كعظام الررقبة والصلب والصدر وكسر 
الفیتذ ورض الاشيين وما أشبة ذلك و بخص من ذلك ارضا بما تتعذر فه المائله 
قال الله تعلى فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم فاباح الاعتداء 
بالمثل دون ما عدا وما تعذرت حققته لا يتصور به تكليف ولبذا وحبت القيءة على 
تلف الدور والدواب والعروض لتعذر الثلية قنها وإلّا فالاصل هو اغرام المثل فلما 
تعذرت المثلية اقیمت القيمة مقامها قتكذلك هاهنا لا تعذرت الثلية حعلت الدية 
مقامها والله اعل اه والى هذا اشاز الناظم قول 


) جل ار و 6 عمدهأ فيه القو د 2 ود ده فده خهار فأ ومد ( 


۱ 


0 


( 1417 ا 


زوق عر اعطق وو ا 
( فتصف مشر دية في الوضحه × وهي التي تلفى لعظم موضحه ) 
( في رأس او وجه كذا النقلب * عشر بها ونصف عشر معدله ) 
( في الموضعين مطلقاوهي التي * كسر فراش العظم قد تولت ) 
( وءشر ونصفہ في ا ٭ و هي لعظم الر استلفىهاشهه ) 
( وقبل نصف العشر او حكومه × و لث الدب في الاموسم ) 
( وما انثبت‌الجوف‌وهی الائفه + كذاك وللاولىالدماغ كاشفم ) 

( ولاجتاد حاکم مو کول × في غیره! التادیب والتتکیسل ) ۱ 

۱ ۱ 

۱ 


) و حعلو | اكوم التقو ما 3 في ک و نہ معا أو سلما ( 


(وماتزيد حا السلامم × باخندلا ارشاولا ملاس ) 
بعني ان الجر وح على قسمين عمد او خطافماکان منها عم دا فجله فيه القصاص او 
ما تفقان عليه من قليل او كثير وبعضه فيه الدية فقط وهو شيء قدره الشارع اما 
معلوم كثلث الدية في الائفة مثلا او غير معلوم وهو الحكومة فيما يعظام خطره اذا 
برىء علىشين ولم برد فیه عن الشارع شيء مقدر ؛ والقاعدة في معر فة ذلك ان كل ما 
فيه خطر علىاتلاف النفس ففيه الدية وما لا خطر فيه ففيه القصا ص( شم ) أن <راح 
العمد اما ان : کون في الرأس او ۱ وهي ا يا رن الجسد 


وهی الق افضثت ان العظم دن الرأى ۳ 1 بشدر مدخل ابر 0 
سس ۱ 
ما قبلها من الدامية وهی الت سيل منبا الدم ۰ والحارضة بالصاد الهملة وهی الق تشق ۱ 


%۱4۸ 

الجلد ٠‏ والسمحاق وهي الكاشطة الجلد ٠‏ والباضعة وهي الق تبضع اللحم وتشقه. 
والمإلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في غير موضع ۰ واللملطاة وهي التي ببقی بينها 
وبين العظم ستر رقيق ( فالواجب ) في هنك السعة القصاص او ما بصطاحان عليه 
من قایبل أو کثیر ٠‏ ولا تصاص فيما بعد الموضحة من جراح الزأن ك0 وهي اربع 
الباشمة وهي التي تهشم العظم ۰ والمنقلة وهي التي اطارت فراش العظم وان صغرء 
والمامومة وهي التي افضت الى الدماغ ولو بقدر مدخل ابرة ۰ والدامغة وهي التي 
تخرق خريطة الدماغ ٠‏ وحيث لا قصاص فيا ففي كل واحد منها شيء مقدر من 
الشارع ففي الباشمة والمنقاة عشر الدية ونصف عشرها ٠‏ وف الأمومة والدامغة ثلث 
الدية ( فتحصل ) عا ذكر ان جراح الرأس احد عشر سبعة فيها القصاص او ما تفقان 
عليه ويجب على الحاكم تاديب الفاعل اقتص منه اولا واربءة لا قصاص فيها وانما فيها 
ما قدره الشارع 6 مر ولو :رلت على عيب وشين فلا بزاد على ما قدرة الشارع 
فيها وعليه فيستوي في هذه الاربع العمد والخطأ إلا الادب فانه مختص یالعمد دون 
الخطا ( واما) جراح الجسد عمدامن الباشمة والمنقلة وغيرها كالعضد والترقوة 
بفتح التاء وضم القاف وهو عظم اعلا الصدر التصل بالعنق فقيبا القصاص ان لم 
بعظم الخطر فان عظم كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وكذا القطع ان كان 
مخوفا فلا قصاص فيه کا ياتي وكذا لا قصاص فى الجائفة ولو عمدا وهی التى تصل 
الى اجوق من البطن اومن الظبر ولو بقدر مدخل ابرة وانما فيا تلك الدية طا 
ويقتص في اليد والرجل والعين والانف والاذن والسن والذکر والاحفان والشفتین 
کا سياني قر با ٠‏ وبعد سقوط القصاص فیما لا قصاص فيه بنظر فان برئى على غير 
شين فلا شىء فيه إلا الادب وان برئى على شين منها ففبه الادب والحكومة معا الا 
الجائفة فلا يزاد قبما على ثلث الدية ولو برئت على شين وعيب کفیرها ما فيه قدر 
معلوم من الدية؛ ومعنى الحكومة ان يقوم المجنى عليه عبدا سانا بعشرة مثلا ثم يقوم 
. مع الجناية بتسعة والتفاوت عش فيجب عشر الدية وهکذا وانما تكون القيمة بعد 


سس سس وس 


1١55 (* 

٠‏ اندمال الجرج و بر له لا قبله فلو لم ببق شين فلا شيء فيه ٠‏ واما جراح الخطا فلا 
قصاص فما ولا ادب وهي قسمان قسم فيه شيء مقدر وهو حمسة ففي الموضحة 
المتقدم بیانها نصف عشر الدية وفي المنقلة عشر الدرة ونصف عشرها وق الباشمة 
كذلك وفي الأمومة ثلث الدية وكذا في الجائفة وما عدا هذه الخمس أن برئى على غبر 
شين فلا شيأ فيه وان برئى على شين ففيه حكومة ۰ والى ذلك اشار بقوله وفي جراح 
الخطا الحكومه ٠‏ وخمسة ديتها معلومه ٠‏ ثم فسرها وذحكر ما يجب اكل واحدة 
منها بقوله ( ونصف عشر دية في الموضحه الح ) ثم افاد ان في الهاشمة قولين ءاخرين 
احدها ان الواجب فءها نصف العشر وثانهما الحكومة لا غير فالاقوال ثلائة مشبورها 
الاول وقوله ولاجتباد حاكم موكول ٠‏ في غيرها التاديب والتتكيل ٠‏ معناة انالتاديب 
والتتکیل على الجاني موكول لاجتهاد الحاكم في غير جراح الخطا وهي جراح العمد 
فالادب انما يكون في جراح العمد لا غير فيرى فيه رأبه بقدر عظم الناية وخفتها 

وكون الْجاني من عادته ذلك او وقع منه فلثة ثم قال 

) وشت اراح المال بمأ ۷ شت مالي الحقوق فاعلما ( 

يعني ات الجراح الت لا قود فہا عمداكانت او خطأ وانما فيهاه) قدره الشارع او 
الحكومة تشت بماتثبت به الحقوق امالية وهو عدل وامرأنان ا وعدل ويمين او 


) وقي أدء-|ء العفو من ولي دم % اومرن جر بح اليمين تلتزم ( 
معناله ان القاتال اذا ادعى على ولي المقتول انه عنما عنه او ادعى الجارے ذلك على 
الجربح وانكر المدعى عليه ذلك فانه يحلف انه لم یف عنه ويدبقى على حقه وله 
قلب اسان على المدعي ذلك فاذا حلف بريء ثم قام يتكلم على الواجب في فطع 
الاعضاء فال 


) و فو د ف لقطع للاعضاء نز ف العمد ما دم فض تام ( 


16١ ۲ 


( وا لطا الديت فبہ قتف 


ی * دسب العضو الذي قد أنافا ( 

) ودس كامات ي الزدوج 3 ونصفها في و احد مني انتهج ( 

) وف شیاین ۳ والذكر 9 و لاف والعقل وعن لاعور ( 

) و 5 ازال اسم م ار دار زر و النصف والنصفو شم کالنظر ( 

(والنطق و الصو ت كذاالذوقوفي ۷ اذهاب دولا الجماع ذا اقتفي ( 

( و کل سن فیم من جنس الال * مس وف لاصیع ضعفها جعل ) 

ي ان الواجب فى قطم | لاعضاء کالرد والرحل ان كان على وحه العمد قفيه القصاص ۱ 
ان لم یود الى الموت فان كان يؤدي الى الموت كالفخذ واللسان والاشين فلا قصاص 
نم ان كان 3 شيء مقد ركاللسان والاشين وقطع الرحج_ل والفخذ او کسره فذلك 
هو الواحجب على الجانی مع الادب 0 وان لم یکن فيه شیء مقدر 5 حکومة ۳ 
الادب اضا وان كان قطع العضو على وه اخطا فیشم فيه ما ورد من الشارع تحسب ۱ 
العضو الذي .انلف فان کان 4 رن الزدوج کالیدین واارحلین والعینان والاذ: ان 


والاشين ففي اتلافهما معا الدية كاملة , وني اتلاف احدها نصف الدية وتحب الدية 
كاملة ابضا في قطع اللسان وفي قطع الذکر او الانف وقي العقل اذا ضر به مثلا فزال 
عقله وفي عين الاعور وان كانت من المزدوج لاسنة وڪذلك تحب الدية كاماة في 
ذهاب السمع او البصر ویحب نصف الدية في ذهاب نصف احدها وذهاب الشم 
كذهاب البصر وکذا تيجب الدية كاماة في ذهاب النطق او الصوت او الذوق او ذهاب 
ا والواحب في کل سن مس من‌الابل ونی کل اص ع عشر من‌الا: بل ثم قال 


) ودد 3 الجروح ٤‏ النساء ٭ کد بخ الر جال بالسو اء ) 
) إلا اذ ازامشط تت الديما ٭ فما بت هرن بعد ذاك نو دما 1 2 


٠١ %‏ ا 


"| يعنى ان دبة المرأة في الجروح كدية الر<ال الى ان تبلغ ثلث دية الرجل فاذا بلغتها 
رجعت الى حساب دیسا فمن قطع اصع امرأء فعليه عشرة من الابل وفي اصعین 


عشرون وق " نه ثلانون فاذا قطع با ار ما فالواحب عليه عشر ون لان دتهاعی 
النصف من دية الرجل ( ولا ) فرغ من احكام الحياة شرع یتکلم على احکام الممات 
ال 


-يا باب التوارث والفرائض 6د 


فالتوارث مصدر ماخوذ من توارٹ القوم اذا ورث عم عضا ٠‏ والفرائض جع 


وعلموها الناس قانها اول ما برقع من الارض 0 وف روابة اخری تعلموا الفرائض 
وعلموها الناس انبا نصف العام وانى امرؤ مقبوض وسينزع العام من امتی حى 


لا باحد ثلاثة اشياء اشار اليها الناظم ب وله 


) آلارث ستو جب شر عا ووجب *# بعص هاا او ولاه او اسب ( 


) جعم ا ارکا نم لاثم ٭ مسال ومقدار وذو الور ام ) 


بأحد اسباب ثلائة وهی نكاح ولو فاسدا غير متفق على فساده او ولاء وهو ما ينشأ 


فرضة كغليمة وغنايم والفرض هو التقدير ومنه رض رسول الله صلى لله عليه وسم ۱ 
زكاة الفطر ای قدرها ۰ ومنه قوله تعلى قتنف ما فرضدم ای قدرتم من الصداق ۰ ۱ 
وتعادم إأفرائض واجب على الكفابة لقوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض | 


بختلف الرحلان في فريضة فلا يجدان من يعرف حکم الله فيها . وقال عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام ان الله لم یکل قسمة موار يڪم الى احد بل تولاها بنفسه اتم بیان ١‏ | 
وحكمة مشروعيتها رفع التشاجر واتصال کل ذي حق بحقه الذي قدره الشارع له | 
فلایقی في نفسه شيء پوحب النزاع و اعم ان الارث بان المسلمين الاحرارلا کون ا 


یعنی‌ان الارث ستحق بالشرع وهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس وبحب لستحقه | 


۱۰۲۲ 


عن الق او نسب من بنوة وابوة ونحو هما وکل واحد من هذه الشلائة اركانه لاة 1 
مال ەتروك عن البت ومقدار ما برثه‌کل وارث ومعرفة من يرث ومن لا .يرث فان 
الادث لا يوجد بالعصمة او الولاء او النسب إلا باجتماع هذه الا ركان الثلاثة فمهما 
اختل ركن منها لم يوجد ۰ وعدها بعضهم ركنن الوارث والموروث ٠‏ ويشترط في 
استحقاق الارث شوت الموت وتناسخ الورائات اذا كان تناسخ ولو طالت على ما به 
العمل او التمويت كا في مسئلة الفقود ٠‏ ويشترط فيه ايضا من جهة القرابة معرفة 
القعدد والقعدد بشم القاف والدال هو اليد الیامم فان جيل حكما لو شهد شهود 
بوفاة زيد مثلا وان وارثه ابناء عميه فلان وفلان لا بدرون الاقرب منبما من الابعد 
لم يرث واحد منهم شیثا ويكون متروكه لبیت المال قال في لب اللساب الوارث من 
وجد فى حقه القتضي وهو وحود السب والشرط واتتفاء المانع فالسب هو النسب 
والولاء والشرط هو مغرفة القعدد فان جهل فیوقف الال قال صاحب العمل الفاسيي 

( لابد من معرفة القعدد في » ارث والا فشك يتفي ۰ 
وه رافق ايل تون ا ان 


3 فصل فی ن كرعدد الوارثين یہ 


اي من الرجال والنساء واليهما اشار بقوله 


( ذکور من حق لم المسيراث * عشسرة وسبع للاناث ) 
( لاب والجدله وان علا × ما لم يكن عنم بانثى فصلا ) 
( والزوجؤابنوابنههبسفلا × كذاك مولى نعمت او بولا ) 
( ولاخ وابن لاخ لاللام × والعم لاللام وان العم ) 
۳ ولام والزوجستّ ثم البنت × واشت این بمدها و لاخت ) 


۷( ۱۵۳ لا 


| ( وجدة لجهتیرن ماعلت »× مالم تكن بذكر قد فصلت ) 


( كذاك مولاة طاالمتق ولا + حق طافما کون بالولا ) 
( وست مال السلمین بستقل * بحيث لا و ارث او بمافضل ) 
۳ ان عدة الوارن من الرحال عشرة و تفرعون الى ستة عشر ۰ وهي الاب ۰ 
وامید للاب وان علا لا للام فانه لا يرث » والزوج ٠‏ والابن ٠‏ وابن الابن وان 
نزل ٠‏ ومولى النعمة وهو من باشر ااعتق ٠‏ وذو الولاء وهو الذي لم باشر العة 
بلانجراليه بالارث ممن اعتقه كاه ٠‏ والاخ شقيقاكان او لاب او لام ٠‏ وابن الاخ 
اذاكانشقيقا او لاب لا لام فانه لايرث ٠‏ والعم شقیقا كان او لاب لا لام ٠‏ وابنالعم 
الشقيق او لاب لا لام ٠‏ ويزاد علیهم عم الاب وبنوه وان نزلوا وعم الجد وان علا 
وبنوه فیکون مجمو ع عدد الرجال ثمانية عشر ويقدم الاقرب فالاقرب ولو غير 
شقیق والشقیق على الذي لاب كما بان في الحجب ۰ وان عدة النساء سبع ویتفرعن 
الى عشر: ٠‏ وهی الام ۰ والزوحة ٠‏ والنت . وابنة الابن ٠‏ والاخت شقيقة كانت 
لاب او لام ٠‏ وَالْدة ام الام وام الاب وامهاتهما وان‌علون واخرج بقوله ٠ا‏ لم تكن 
بذكرقد فصات ام الجد فبعني بذلك ما عدا الاب الباشر لانه فصل بين ليت وجدته ٠‏ 


ومولاة النعمة وهی النى باشرت العتق بنفسها اذ لا ارث لبا فيما اعتقه غيرها فهء لا 
ثمانية وعشرون بزبادة الرتبتين فان لم يکن واحد عن ذکر او كان ولم بستغرق 
التركة بان كان من الانات فانالتركة او ما بقي منها لبيت مال المسلمين قال 


وهي حمدة اشار اليها الناظم وله 
) الحال في المراث قد ق ھا 2 الى وحوب و اجب وسهأ ( 
( حجب لاسقاط اوالنقلوذا * لفرضاوتعصيبابدى منفذا )أ 


و 


۱۵4 (۲ 


يعني ان الميراث نسم إلى حااتين حالة وجوب بحيث أن الو ارث لا يحجب المنّة 


كالابوين والاولاد والزوج والزوجة كما باتي ٠‏ وحالة حجب وتقسم الى ححب 
اسقاط كابن الابن مع ابن الصلب ٠‏ والى ححب تقل من حالة الى حالة اخری وفه 
ثلاث حالات ٠‏ وهي تقل من فرض لفرض دونه کالزوجة فرضم-ا الربم حیث لا 
ولد لازو ج فان كان له ولد اتقلت الى الشمن ٠‏ وتقل من فرض الى تعصيب کاخت 
او اخوات فرض الواحدة منهن الاصف والاکثر من الواحدة الثلثان فان كانت ابنة 
او نات انتقلن الى التعصبب باخذن ما فضل عن بت الصلب او ناته ٠‏ ونقل من 
تعصيب الى فرض كالاب فانه عاصب فاذا كان مع الاب انتقل إلى فرض وهو السدس 
(ققول الناظم) وذا الح أي وذا اظبر طريةا لحجب النقل لفرض فيشمل النقلمن فرض 
لفرض كاالة الاولى والتقل من التعصيب الى الفرض كا لااة الثالئة. وقوله او تعصيب 
اي النقل من الفرض الى التعصيب كالخالة الثانية ٠‏ وما ذكرد الناظم في هذا الفصل 
مقدمة لما باق له من ذكر حجب الاسقاط وححب النقل الى فرض او الى تعصيب ثم قال 


8 فصل ی‌القدارالذی کون به الارث 6م 
فروضهم فالراد باتقدار مجموع المتروك والباء من"قوله به بمعنى في وقد اشار الناظم 
) السدر فی باشتاك قسها ۷ في جلي المتروك أو بأقسم ( 
) او بانفر اد باحتہ-از الال 3 اجع فب وهو فى الرج ال ( 
) ع_دا أخا للام والزوج وف و مو لال تعهى حك ذلك اقتفي ( 
«عنی أن المتروك تارة مشترك الورثة ف جميعه وذلك اذا كانوا اصحاب سهام واستغرقت 
الورنة جميع المال كزوج واخت او کانوا عصة كثلاءة نين او او ٠‏ وتارک یکون 


% 156 لا 


لماقي ۰ و تاره فر د وارن تحمعه ولا بوحجد ه_ذا إا ف الرحجال لام عصب؟4 
ولیس افا اا الربم ان کان لها ولد او انصف ان لم یکن نها ولد إلا اقا کان کل 
واحد منیما ابن عم قباذذ حیع المتروك بعضه باافرض وبعضه بااتعصیب وكذلك مولاة | 
النعمة تنفر د جح الترو له ۳۹ لم يكن لعتقها فت التاء وارث دن النسب ۰ وقوله 
باشتراك الباء للملا سة ۰ و قره متعلق باراد واجمع توكيد إلمال ای كله وقوله وهو 


وهي ثلانة انو اع اشار اليها بقوله 


) و حصل الميراث حدث ا # بفرض او تعیب او كلبهما ( 


) والمال وى عاصب مئف.رد 0 او ما ع نالفروض بعد او حد ( 


) وسم ف الحالة.ين معملي * اما عل تفاضل أو مء_دلي ( 


وتار؟ 7 دون بالفر ض م التعصب كالاب مع النت فيفر ض له السدس فان هي شي* 


اخذه بالتعصيب وهذه الانواع الثلاثة هی الراد بالحالات المذكورة في الترجة ثم ان 
۱ الوارث بالتعصيب ان‌اشرد حوى جميع امال وان كان مع ذوي فروض اخذ ما فضل | 
| عنهم وان تعدد اما مع غير اصیحاب الفروض کالاو لاد او مع ذوي الفروض كلام 
والزوحة فان جميع المال في الوحه الاول والفاضل عن اصحاب السام ف الوجه الثاني 
إقسم بين العصدة اما على التفاضل كما اذا كانوا ذکورا واناا واما على التساوي 
' والاعتدال اذاكانوا كليم ذكورا ومراده باطالتین حالة عدم ذوي الفروض وحالة 


عا 1٠65‏ لا 


ج ب ده 1 يي 1 1 ري س ڪڪ 
۱ وجودهم وقوله والمال بالنصب مقعول مقدم بیحوی وعاصب فاعله ومنفرد صفته 
ٹر ال 


جا فصل في ن كراهل الفرائض واصولها د 
المراد بالفرائض الا<زاء المحدودة شرعا العلوم قسمتها من جهة الال ٠‏ وهی ستة 
النصف والربم والثمن والثلئان والثلت والسدس ٠‏ واصحاب الفرائض الستحقون لا 
واحد وعشرون بين رحال وساء فاصحاب النصف <سة واصحاب الربع انان ٠‏ 
واصحاب الثمن واحد ٠‏ واصحاب الثلثن اربعة ٠‏ واصحاب الثاث اثنان؛ واصحاب 
السدس سبعة وسياتي يان اسمائهم في كلام الناظم ٠‏ والمراد باصول المسائل الاعداد 
التي تقوم منها تلك الفرائض ٠‏ وهی اثنان واربعة وثمانية وثلائة وستة واثنا عشر 
واربعة وعشرون ٠‏ وهذه الاصول على قسمين قسم مركب وقسم سيط فالمركب ما 
اجتمع فيه فرضان فاكثر وهو الاثنى عشر والاربعة والعشرون فلا يصح ان یکون 
اصل المسئلة من الاثني عشر والاربعة والعشرين كما ياني في النظم ءاخر الفصل وما | 
عدا هذين العددين من الاصول لا بشترط فيه تعدد الفرض وق وله 

( ثم الفرائض البسائط اول × ستت الاصول منها في العمل ) 
ظاهره ان الذي نسم ای مگب وبسیط هوالفراثض ولیس كتاف بل الذي نقسم 
الى مركب وسيط هو اصول السائل لا الفرائض كما علمت ویدل على هذا ايضا 
قوله والاصل بالتركيب ولم يقل الفرض بالترکیب ٠‏ ومعنى قوله الاصول منها في 
العمل ان اصول المسائل ماخوذة من الفرائض في عمل الفريضة فاذا كان في الفريضة 
هن له النصف فيال اصل المسئلة من اثنين او صاحب ثلث فاصل المسئلة من ثلانة 
وقس على هذين المثالين فاذاكان في الفريضة فرضان متباینان کمن له ربع ولاخرثلث 
| كانت المسئلة من اصل مركب وهو ائنا عشر من ضرب اربعة في ثلاثة لتباينهماوسياتي 
هذا ءاخر الفصل ثم بين اسماء اصحاب الفرائض المحدودة قال | 


OO 1 


( او EET REET‏ تن 2011 * البنت والزوج اذا لم بنتة ل ( 


( ولان ابن ولاخت لالا XK‏ و تصفم الر به الز دين | 

بعبهالزوجین ام 
) و نی ا -روحما وق * اعدد قسمة حظيه-أ اتفي ( 
) م في ال داد #۶ 9 ل ا باد ( 
) و آلام دون حأجب والاخولا × ها وهم في قسم ذاك اسو ) 
) و نصة-م الم دس لام واب * ولات ابش ولد اجتبي ( 


( وجدة ولاخ ه ن ام * واشمل لاخت جېت في الحكم ( 
عاد اميد E E‏ انارت 

الابن مع عدم البنت والاخت الشقيقة.اولاب فى في عدم الشقیقه لا لام وان اصحاب الر بع 
اثنان الزوج مع الولد للزوجة والزوجة في فقد الولد لازوج ٠‏ وان اصحاب الثمن 
واحد وهو الزوحة مع الولد للزوج فان تعددت الزوحات اقنسمن فرضهن ربعا او 
لاقل تدج هذا سن E‏ او الثمن بسپما او 
بینین ٠‏ وان اصحاب الثلثين اربعة النتان گنر وبنتا الابن فاحكثر في عدم النت 
والاختان الشقيقتان كذلك واللشان لاب في عدم الشقيقة دون التي للام كما تقدم . 
وان اصحاب الثلت ثلا للالة اليد في بعض الاحوال حيث يكون ارجح من القاسمة وثلث 
الباقي هذا مه معنی قوله برج ح کا بای .والام في فقد الولد وققد تعدد الاخوة ولذلك 
قال دون حاجب بحجها منه الى السدس ٠‏ والاخوة للام ان تعددوا ويكون بینهم على 
السواء ذكوراكانوا او اننا او مختلطين ٠‏ وان اصحاب السدس سبعة الام مع الولد 
او مع تعدد الخو والاب مع الولد وبنت الابن مم بنت الصاب والاخت للاب مم 


“م1 
الشقيقة والواحد من ولد الام والجد اذاكان السدس افضل له 6 بای وعلى ذلك نه 
بقوله اجتي اي اختبر والجدة لام او لاب فان اجتمعتا حجبت القربی من حية الام 
البعدی من حهة الاب وإلا اشتركتا واسقطتها الام مطلقا كا باي في الحجب ( وقوله ) 
ام ءاخر البیت الثاني بض شم البمزة فعل أمر معناه اقصد وبه بتعلق به والزوحین مفعوله ‏ 
| مقدم ( ولا ) كانت الفريضة تارة تکون عادلة وهی التى ساوت سهام اصحاببا كزوج 
وام واخ اصلها من ستة الزوج النصف وهو ثلاثة ولام الثاث اثنان وللاخ للام السدس 
واحد فام بق شيء وتارة تکون ناقصة وهي التي يفضل منها بعض اجزائها عن سهام 
اهلبا كز وج وبنت اصلیا من اربعة الزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان مقى 
واحد اما للعاصب اولميت المال ٠‏ وتارة تكون عائلة وهی التق زادت سهامها على 
اصولها واليها اشار الناظم سوله 
( فان ,يضق عن الفروض امال × فالعول اذذاك لہ استعمال ) 

يعني أن الفريضة العائلة هي اتی یکون فروضا اکثر من عددها كزوج واخت وام 
فان اصلها من سته لاجل النصف والات فالنصف لازوج ثلالة ومثابا الاخت وفرغ 
الال ولم ببق للام شيء فيعال للام بثاث الستة وهو انان وتصح من ثمانية ویقال في 
ذلك عالت بمثل ثلثها ونقص لكل واحد ربع ما بيده وذلك لان العول ,نسب لاصل 
المسثلة مخرج ما عالت به وهو الثاث وذلك لان الاثنين من ستة ثلث وانسب العول 
لمجموع السثلة بعولها يخرج ما قص لكل وارث وهو الربع لان الاثنين من ثمانية 
ربع وان عالت الستة لسبعة كزوج واخت شقيقة او لاب واخ لام اصلها من ستة 
للزوج ثلاثة نصفها ومثلها للاخت وفرغ المال ولم سق للاخ للام شيء فيعال له بالسدس 
وهو واحد وتصح من سعة فيقال عالت بمثل سدسها ونقص لكل واحد سبع ما 
بيده وتعول لتسعة كزوج واخت وام واخوین لام اصابا من ستة کذلك للزوج 
نصفها ثلائة وللاخت مثلها وفرغ الال و لم مق للام ولا للاخوة للام شيء فیعال لهم 
ثلائة واحد للام وهو سدسها وا نان لاخوة للام وهو الثلث فبقال عا بمثل نصفها 


( ۱۹ 
وقص لكل واحد ثلث ما بيده ٠‏ وتعول اعشرة كزوج واختین وام واخوین لام 
اصلها من ستة للزوج نصفها ثلائة وللام سدسها واحد وللاخوين لام ثلا اناف 
وفرغ امال ولم يبق للاحتين شيء فيعال لهما بالثلثين وهو اربعة فیقال عالت بمثل 
ثلشها ونقص لكل واحد حمسا ما بيده ٠.‏ وان عالت الاثنى عشر لثلائة عشر كزوحة 
وام واختین مقالعاات بنصف سدسها وتم ص لكل وارت جزء من‌ثلانة عشر وتعول 
لخمسة عشر كزوحة واخوين لام واختين لاب تقول عالت بمثل ربعا وقص لكل 
وارث حمس ما بده ٠‏ وتعول لسبعة عشر تقول عالت بءثل ثاثها وربع ثلثبا وتقص 
لكل وارث حمسة اجزاء من سعة عشر ٠‏ وان عالت الاربعة والعشروت لسعة 


وعشرين قلت عالت بمثال ثمنها ونقص لكل وارث تسم ما بيده ولا مول موت 
الفرائض إلا هذه الثلاثة الستة والاثنا عشر والاربعة والعشرون ٠‏ وسميت الفريضة 
عائلة من العول وهو الزبادة وذلك اذا اجتمم فبها فروض لا يفي بها جدة امال 
ولم يكن اسقاط عضا من غس مو جب اول من يعض قز دد ف الفر صضة سام حتى 
حصل النتقص الجميع کل واحد قدر فر ضه الاق لاصحاب الفروض باصحاب 
آلدیون بالاجاع ثم قصل سال 


) والربع کلثث وکاللئن × تعدمه فريضة مثليرن ) 
) و ام مث بالربع غير ملنقى ۷ وغ بر ذاك مطلة ا قد لتق ی ( 


) و الاصل بالتر کمب‌ضعف سمه ۷ و صعفی لا عبر سس الستم ( 
يعني ان الفريضة الواحدة لا بجتمع فبها ربعان ڪون لكل واحد من اصحاب 
الفروض ربع ولا ثلثان لكل واحد ثاث ولا ثلثان لكل واحد من الورثة ثلثان بل 
يكون هذا معدوما في فريضة واحدة كما ان الفريضة الواحدة لا يجتمع فيها الربع 
والثمن ٠‏ واما غير ذلك من الاحزاء فقد بلتقبان كالر بع والثاث والثلثين . واف 


سكم 


1+ * 


الاصل الرکب هو الائثی عشر وضعفه هو الاربعة والعشرون وعن الاثنى عشر عبر 
بضعف ستة ومعنی کون هديق العددین مرگسین أن الفر بضة لا نموم منبما ال اقا 
كان في كل منهما فرضان فاکثر بخلاق غيرهما من بقية الاصول وهو انان وثلانة 
واربعة وستة وثمانية قفد یکون فيه فرضان كالستة وقد لا یکون فيه إلا فرض واحد 
وهو الثمانبة ومضمون هذه الاببات الثلائة مفبوم من ذكر الفروض وذكرها هنا 
كالتحصيل لما سق والله اعام والباء في قوله بالتركيب للملاسة ثم 5 ال 


سل فصل في ذكر حجب الاستاط ی 


وقسم بحجب فلا يرث شيئًا وهو ححب الاسقاط وقسم بحچب عن رة الميراث 
الى قلته وهو ححب التقل وتكلم في هذا الفصل على اعيان كل قسم منهم فاشار الى 


( ولاسقوط لاب ولا واد × ولا لزوجين ولا ام فقد ) 


يعني أن الابوین والاولاد والزوجين لا سقطون بحال ومن عداهم قد سقط وقد 
لا سقط كما باق وقوله فقد معناه فحسب واشار الى الثانى فال 


( والجد يحجبى الادنى فالاب × كذا ابن اانا بالامل يحجب ) 

( وبأب وابن وابن ابن حجب * اخولامن مات فلاشي. يجب ) 

( كذا نو لاخول اضاحجوا × المد و لاخو ضمهسم اب ) 

( ومد با لاخوة دها * فا اتمت ذالك وشبها ) 
( وابن اخ بالحجب للم وفی * والعم لابنالعم ما كان کفی ) 


۷) ۱۱۱ (۲ 


aD,‏ سس سس سا 
يعني ان الجد بحجبه عن الیراث الجد الذي هو ادنی واقرب للميت وكذلك الاب 
بححب اند فححب الاب اباه وجده وان علا وان ابناء الابناء محجون بمن هو : 
اعلا متهم فابن الصلب يحجب ابن الاب وهکذا وان الاب والابن وابن الابن کل | 
واحد منهم بحجب الاخوة مطلقا وان امد بحجب ابن الاخ مطلقا ٠‏ وان الاخ 
شقیقا کان او لاب بحجب ابن الاخ ٠‏ وان الجد ايضا بح الاخوة الذین للاب 
والذین للام في الفريضة المعروفة الشبيهة بالمككية . فالمالكية امرأة ترکت زوجا وجدا " 
واما واخا لاب واخوین لام فالمسئلة من ستة فلازوج النصف ثلائة وللام السدس ‏ 
واحد وللجد السدس واحد ایضا ویتی واحد فمذهب مالك انه للجد ایضا لانه تقول 
للاخ للاب لولا انا لاخذه الاذوة للام ومذهب زيد بن ثابت انه للاخ الاب لاف 
الاخوة للام حجوبون بالجد فوجودهم کالعدم وقد اخذ ذوو الفروض فروضهم ' 
| ومذا الباقي لاوح للاب لانه عاصب باخذ ما فضل مرن اصحاب السام ٠‏ والشبيبة 
باالكية هي كامالكية سواء لا ان الاخ لاب يجمل مكانه الاخ الشقیق وهاتان السئلتان . 
| من شواذ السائل اارجة عن القياس ( وقوله دها ) اي اصابرم الجد بالحجب ۰ 
وان ابن الاخ سواء كان شقیقا او لاب بحجب العم ٠‏ والعم مطلقا بحجب ابن العم مطلقا | 
وقوله ماکان کفی اي الذي ذكر کفی بالحجب ثم 5 -ال ۱ 
( وكام کلتا الدتن تحجب * وجدة لاب بحجب لاب ) 


( ومرن دنت حاجة لبعدى * جهتها من غير ان تعدی ) 
) و درن الام حجبت فربى لات ok‏ والعكس اناتىفماحجب وجب) 
) وحظرا السدس في الانفر اد x‏ وقسمث السواء في التعداد ( 


) و لارث ام لح رلا دن ھان د علدا اكثر هر ۰ ی ( 


) وعسقط 3و تین ادا و ذا حهت مهما تساووا قعددا ( 


۱۹۲ (۲ 


۱ ۱ ۱ 
( ومن له حجب بحاجب حجب × فحجيم بمن لم الحجب يجب ) 


( واخوة لام بمن کون في * عمودي النسبة حجبهم قفي ) 
يعني أن الام تحجب اما وهی جدةٌ اميت لامه وتحجب ام زوجها وهی جدة اميت 
لایه وان الاب يحجب امه ولا يحجب ام زوحته. ومعنی قوله ومن دنت ابیت ان کل 
واحد؟ من الجدتين الذکورتین تحجب من فوقبا من حهتها ولا تتعدی لحجب من 
ليست قي جهتها فام الام تحجب امہا وان علت ولا تتعدی لحجب من ليست مر 
متها من الجدات اللاتي من قبل الاب المذكورة في السيت بعد هذا ۰ وان ام الاب 
تحجب أمها وان علت دون ان نتعدى لغير جيتها ٠‏ وقوله وقربى معنا ان الهدة 
القربی من جهة الام تحجب العدی من جبة الاب واما المكس وهو ان تكوتف 
القربى من حهة الاب والبعدى من حمة الام فلا تحجبها ویکون السدس ینیما وكذلك 
اذا كانتا في رتبة واحدة وان لم تكن الا واحدةكان السدس لباكا مر ٠‏ وان الارث 
لا حوزه اكثر من جدتين اذا تعددن احداها ام الام وان علت والاخری ام الاب 
وامها وان علت ق-ال في الرسالة ولا يرث عند مالك اکثر من جدتين ام الام وام. 
الاب وامبانهما وروي ع زيد بن ثابت رضي الله عنه انه ورت ثلاث جدات 
واحدة من قبل الام وائنتن من قبل الاب ام ام الاب وام ای الاب وان علا ولم 
بحفظ من الخلفاء توريث اکثر من جدتبن اه + وقوله ومسقط ذو اعهتین السیت 
معنلا ان صاحب جهة الاب وحبة الام مسقط ابدا میراث صاحب اة الواحدة مهما 
تساووا في الرتبة والقعدد فالاح الشقیق ذو جتان بحجب الذي للاب والعم الشقیق 
بحجب العم الذي للاب وابن الاح الشقیق نحجب ابن الاخ للاب وابن العم كذلك 
ومکذا وستئنی من کلامه الاح لام فانه ذو حهة ولا بحجه الشقیق ٠‏ ومفهوم قوله 
تساووا قعددا انهم اذا لم يتساووا في الدرجة کالاخ للاب مع ابن الاخ الشقیق فانه 
لا شيء لابن الاخ وهو كذلك لان الاح اقرب منه لهالك ۰ وقوله ومن له حجب 


۱ ۷۱۹۳۲ 
بحاجب ابیت معناه ان الاخ لاب الحجوب باخ شقيق وهو محجوب بولد يجب 
ححه عند فقد الشقيق بالولد الحاحب لحاجه فمن هلك وترك ابنا واخا شقیقا واخا 
لاب فالاخ للاب حجوب بالشقيق والشقيق حجوب بالابن فلو عدم الشقيق لم 
يرث الاخ الاب شيئًا لوجوب حجه بالابن الذي هو حاحب حاجبه وهكذا قال 
أ في ابن الاخ مع و جود الاخ وابن للهالك وهذا المت لا بحتاج اليه مع ما فيه مرس 
التعقيد لان حكمه مفبوم من البيت قله ٠‏ وقوله واخوة الام ال يعني ان اخوة الام 
۱ | ححوبون بعمو دي النسب الاعلى والاسفل فعمو دلا الاعلىا لاب والجد وان علا و عمو ده 
الاسفل الولد وولده وان سفل فيدخل في ذلك الشت وبنت الابن وان نزلت لانهما 
من رده الاسقل؛ وقوله وحدة للاب باللصب مفعول مقدم سححب وقوله قعددا 

مرو فصل فيذ کر حجب النقل الى فرض ¬ 
اي حجب التقل من تعصیب الى فرض وسياتي الكلام على حجب النقل من فرض 
) والاب مع فر وض الاستغراق *و النقص بحويالسدس با لاطلاق) 
) کاک سوي مع ذکر ا نالولد ۷ او ولد ابن مثلوم سدب.أ ومد ( 
) والسدس مع أ نثى من الصنفين له 2 والماق بالتعصيب بعد حص اہ ( 


يعني ان الاب اذا كان في فريضة يستغرقها ورنتها سواءكانت عادلة كبنتين واب وام | 
او عائلة كزوج وام وت واب فانه شتقل عماكان عليه من التعصب ويصير صاحب | 
فرض فله من الاولى السدس واحد واه من الثانية السدس ائنان فتعول لثلاثة عشر | 


لسدس الاب ولو بقي عاصماأ لاخذ الواحد الباقي من‌الائني عشر من غير احتياج الى 
عول وكذلك في التي لا بستغرقبا ورثتها وهي التي عبر عنها بالتقصكاب وبنت فبي من 


4[ € ا 
ستة لللنت نصفها تلائة وللاب سدسها واحد بالفرض وائنان بالتعصيب فقد انتقل 
للفرش ایضا ٠‏ ومعنى الاطلاق في كلامه ان الاب له السدس في فروض الاستغراق 
والنقص اي في العادلة والعائلة والناقصة والذي ذکره هنا في الاب يجري فى الهد | 
بای ثم ذكر فيالبيت الثاني ان الاب يرث بالفرض السدس ايضامعالولد الذكر واحدا 
كان او متعددا وانه يرت اسدس فقط مع ابن الابن وان نزل بالفرض ٠‏ وذكر في 
الببت الثالث ان الاب مع الاثى من بنات الصلب او بنات الابن وهو المراد بالصنفين 
له السدس ايضا بالفرض والباقي بالتعصیب كا تقدم في قوله والنقص يحوي السدس 
وصرح به هنا زيادة على ما تقدم بان ما زاد على السدس ياخذك بالتعصيب والله أعلم ٠‏ 


وقوله والاب مبتدا ومع منصوب على الضر فة متعلق بمحذوف حال من الاب ومع 
مضاف وفروش مضاف اله وفروض مضای والاستفراق مضاف اليه واللتقص بای 
معطوف عليه وجملة يحوي السدس في حل رفسع خر المتدا والسدس وسدسا ف 
کلامه هنا بسکون الدال ( ثم ) شرع في يبان مسئلة الجد التى اشنا اليا فقال 
( والجدمثل لاب مع من ذكرا « حالا بحال في الذي تقسررا ) 
( والس دس انير جح لهمتق صحب x‏ اهل الفروض صف اخوة جب ( 
) او س السو اء ف المقہ دز او لما إا ف لا کدر بي ( 
) فالمول للاخت م قد اعياد +k‏ واجمعهما وافسم وج دا فط لا ( 
) والقسم مع شقائق ومن لاب ٭ مء_الي وعد کلم وجب 1 
) وحظ درك الاب للاشقا 1 وحدهم كوول ( 
يعني ان الجد مثل الاب في جميع ما تقدم في شرح البيت الاول ثم ذكر هنا ان له ثلاث _ 


۷ ۱۳۰ ( 


حالات يختص بها عن الاب وهي ما اذا اجتدم ف ااقریشة امد والاخوة و ن 


القروض فان للحد | لافضل من احد ثلاثثة اوحه اا السدس من راس المال او مقاسمة 
الاخوة في البائی بعد اصحاب الفروض او ثلث ما بقی على ذوي الفروض ( فمثال ) 


افضلية السدس من راس الال زوج وام وجد واخوان المسئلة من ستة ان اخذ الجد | 


السدس اخذ واحدا كاملا وان قاسم الاخو ين اخذ ثلثي الواحد لان الزوج ياخذ 
تایه والام تاخذ واحدا سقی اسان للحد والاخوين فائنان عل تلاثة ثلثان للواحد 
وكذلك ان اخذ ثلث الباقي ٠‏ ومثال افضاية المقاسمة في الباقي بعد اصحاب الفروض 
زوجة وجدة وجد واح المسئلة من اثني عشر لاجل الربم والسدس ان اخذ امد 
السدس اخذ اثنين وان قاسم الاخ اخذ ثلاثة ونصفا ولو اخذ ثلث ما بقي لاخذ ژذنین 
وثلثا ( ومثال ) افضلية ثلث ما بقي زوجة وجد وثلائة اخوة المسئلة من اثني عشر 
۱ اضا فالسد انان وله في القاسمة ائنان وربع لان للزوحه اار ربع WN‏ تمه ی سعة على 
| أربعة وان اخذ ثلث الاقی اخذ ثلالة وهو افضل له من السدس والقاسمة . وقد 


تستوي الاوجه الالائة في فريضة وهی زوج وجد واخوین المسثلة من ستة فله منها , 


واحد فى الاحوال الثلائة , ولا ذکر ان الجد يعصب الاخت ویقاسمها اقتضی ذلك 
انها ترث بالتعصيب وانه معا کاخبها وعلیه فلا یفرض لبا معه بحال إلّا في مسئلة واحدة 
ستتناهابقوله لا في الاكدريه الح وتعرف ایضا بالغرآء وهي امرأة ترکت زوجا وجدا 
واما واختا شقيقة او لاب (اصلها) من ستة فللزوج نصفها ثلائة وللام الثلث اثنان وللجد 
السدس واحد فلما فرغ لمال اعیل للاخت فر ضها وهو النصف ثلائة فتبلغ تسعة ” نم 
مثل حظ الاشين وقسم اربعة على ثلاثة منكس مباين فتضرب عد الرؤس المنكسر 
عايهم وهي ثلانة ف المسئلة بعولها فتبلغ سعا وعشرین فیقال من له شيء في اصل المسئلة 
اخذه مضر وبافي مثل ما ضربت فيه المسثلة فكان لازو ج ثلالة من تسعة يضر بها في ثلاثة 
تسه وكان للام اتان تضر هما ف لاه سته وکان للاخت والجد معا ار هة تضرب 


* 155 ]ا 


ف و ۳ عشر للاخت E‏ ثمانية والى بان حكمها اشار بقوله فالعول 
للاخت البيت وباء بها ضرفية وضمير التثنية في قوله ا معهما لسپم الاخت ولسهم الجد 
المفبومين من السياق ٠‏ وقوله والقسم مع شقائق ومن لاب البيتين الاخيرين تقدم ان 
الحالة الثالئة ان يجتمع الجد والاخوة الاشقاء والذين للاب فافاد هنا اف المقاسمة 


قوق مع الاشقاء والذین للاب معا بعحيث بقع عدهم حميعا على الجد 3 باخذ الاشقاء 
| ما يجب للذين للاب فاذاكان في الفريضة جد واخ شقیق واخ للاب فان الشقيق بعد 


اخاه للاب على الجد ويستوي في هذا الوجه الثلث والمقاسمة ثم باخدْ الشقبق نصيب 
الذي للاب لانه بححه وهده مسئلة من مسائل المعادة فاحفظبا فان ما لا يدرك كله 
لا درك کله نم 7 سال 

( والاخت من اب وان تعددت * مع شقيق-مّ بسدس افردت ) 


) تكميلت الثلثين والحكم كذا 2 مع شت صلب لابنة ابن بجتذى ( 


بعلي ان الفريضة إذاكانت فما اذت شقيقة واخت لاب فا الشقيقة اللصف والتی 


الاب السدس تكملة للثلئين وسواء كانت التى لاب واحدة او متعددة فان اتحدت 
اخذته وحدها وان تعددت اقتسمنه على عددهن وكذلك الحكم اذا اجتمعت بنت 
الصلب وبتّت الابن فابنت الصلب النصف ولنت الابن السدس تكملة للثلثين كانت 
بنت الابن واحدة او متعددة كما في الاخت للاب ومحموعم.ا في الحقيقة فرض واحد 
وهذا اذا لم يكن مع الاخت التي للاب اخ فان كان لا اخ لاب فان النصف الفاضل 
عن الشقيقة یکون ینهما الذگر كل حظ الاشيين وكذلك اذاكان مع بنت الاين اخ 


لا او ابن عمها فان النصف الفاضل عن بت الصاب لاولاد الابن للذكر مثل حظ 
الاشتان ر جال 


۱ ) والزوج من نصف لر بع انتقل * مع ولد او واد ابن هب‌سفل ( 


X 1“ 


يعني ان الزوج يححبه ولد الزوحة من النصف الى الربع كان الولد منه او من غير 
ذكر ا كان او اشی واحداكان او متعدداكان ولد صلب او ولد ابن وان سفل مس 
| زوج او زنى أو منفى بلعان ٠‏ وان الزوحة يححجبا ولد الزوج اللاحق به شرعا 
| او ولد ولده ذكراكان او انثى كذلك من الربع الى الثمن وقوله ٠‏ وينقل الببت 
پنقل فعل مضارع والزوحة مفعول به‌مقدم ومن ربع والى ثمن متعلقان پینقل وصحیح 
فاعل ينقل وهو مضاف ونسة مضاف اليه ومن هؤلا بااقصر متعلق بمحذوف صفة 
لنسسة والاشارة لاولد وولد الابن العالي والنازل اي يشترط في ولد الزوج وولد ابنه 
ان یکون صحيح النسبة شرءا كما تقدم احترازا من ولد الزنى والمنفي بلعان فلا 
اا انح 

( ولام من ثلث لسدس تفرد + بهم وبالاخوة ان تمددوا ) 


35 هه 8 
( وغير من يرث لیس يحجب * إلا اولاء حجبوا اذ حجبوا ) . 


) وثلث ما یبقی عن الزوجين * تاخد ٠ع‏ اب بغراوين ) 
قد تقدم ان فرض الام الثلث وذكر هنا في البيت الاول من الابيات الثلاثة انها تحجب 
من الثلث الى السدس بالولد يعنى وانه وان نزل اتحد او تعدد ولذلك اطلق في 
الولد وججعه في قوله بهم باعتبار مصدوق الجنس ٠‏ وانها تحجب الى السدس بالاخوة 
ان تعددوا والمراد بالجمم ما فوق الواحد سواء وروا او حجيوا عن الميراث ثم 
ذكر قاعدة من قواعد باب الفرانض وهی أن من لا برت لا بححب وارثا واستثنى 
نها الاحوة فا بحجبون امم حجب شض من اثلث الى السدس وان کانوا حجویین 
بالاب او بالولد حجب اسقاط ثم ذكر في البيت الشالت ان الام تاخذ في الفرضیتین 
الغراوبتین ثاث ما بقی بعد صاحب الفرض لا الثاث من راس امال ( وها ) زوحة 
وابوان السثلة من اربعة للزوجة الربم واجد وللام ثلث الباقی واحد ايضا وائنان 
لاب > والاخری زوم وابوان اصلبا من این الزوج نصفها واحد ویقی واحد 


س سي بحي ب و ي 


۷ 


منکسر ماين فتضرب عدة الرؤس المتكسر عليهم في اثنين فتصح من ستة للزوج 
نصفها ثلاثة وللام ثلث الباقی واحد وللاب ائنات فالام اخذت فى الصورتين ثلث 
الباقي وهو في الاولى ربع وفي الثانية سدس ٠‏ وقوله ( اولاء ) اسم اشارة الراد به 
الاخوة وحجوا الاول فعل وفاعل وحجوا الثانى فعل ونائب فاعل فتحصل انب 
للام ثلاث حالات فتارة ترث الثلث وتارة ترث السدس من راس المال وتارة ترث 
ثالث لث الباقي ثم اشار الى الثافةه_ سال 


فصل في 5 کر حجب النقل التعصیب چیہ 


اي حجب النقل من ١‏ لفرض للتعصيب 


( للابن شرعا حظ شین آدفع * من مال أو باقيم في السنوع ( 

( وولد ابن مثلم في الکم * واخوک_ذا لغیر لام ) 
يعني أن الابن الاحق بابیه شرعا يدفع له الحاكم عند النزاع حظ بنتین من جميع مال 
الهالك الذي مات عنه حیث لم يكن معرم اصحاب فروض فان كان هناك اصحاب 
| فروض فانه يدقع لاصحاب الفروض: فروضهم ویدفع | للابن والنات او البنت ما بقي 
يقسم بينهم للذكر مثل حظ الاشین ٠‏ واولاد الابن مل اولاد الصلب في احکم 
المذكور ٠‏ وان الاخت الشقيقة 556 اخوها ااشةبق وكذا للاب اذا کان مساویا لها 
| واما الاخت لام فلا يعصبها.اخوها بل یکون الفرض بينهما بالسوية کا مر ثم قال 
) والاخت لا الام كيف "الي * هن شانها التعصيب مع نات ( 
( کذا معصین نات الارن 3 والءول ف الصنفينءنه استغني ( 
۱ سني ان الاخت الشقيقة أو التي الاب من شاا ان تکون عاصبة مع النت ترث ما 
فضل عنها ولا يفرض لها معا کانت النت واحدة او متعددة والاخت کذلك واما 
| الاخت لام فلا دخل لها في التعصيب ولبذا اخرحها بقوله لا للام ٠‏ وکذلك شان 


سب سبیی 


X ۱۱۵ ( 


الینات ان يعصين بات الابن فان كان فى فى الفر ضة نت واخت شقيقة او لاب فللنت 


النصف بالفرض وللاخت الساقی بالفصيق وان کانت ابنتان فاکثر فلبن الشات | 
وللاخت او الاخوات اساقی وكذلك النت الواحدة مع نټ الابن او ناته للنت ۱ 


النصف ولنت الابن او ناته السدس تكملة للثلثين ولا يفرض للاخت الواحدة 


النصف ولا للاختین فاكثر الثلثان قتعول السثلة بل لیس لا إلا ما بقی ولا بعال لنت ٠‏ 


الابن او بناته كذلك ولذا قال والعول ف الصنفین عنه استغنی والمراد بالصنفین 
الاخوات وبنات الاین وو وله 

( وشتلاينان تكن قد حجمت * بابن مساوا و اح ط عصبت ) 
| معنا ان بنت الابن اذا حجنت بت الصلب او بناته لاستيفائين للشاثين فانها تصيرعاصية 


بلين مساو لبا اخبها أو آبن عمبا او احط منبا رتب ةکابن اخيها او حفيد عمها فترث | 
ثلث الباقي معه للذكر مثل حظ الانتيين فقوله بابن متعلق بعصبت لا بحجبت المني 


لاب ومفهوم وله مساو او احط انه اذاكان اعلا منپارتة فلا تعصب معه وهو 
كذلك ثم ال 
) وباخ لا بابنى اخدوة لاب لم تعصیبهن مع شقیقه وجب ( 
| يعني أن الاخت للاب مع الشقيقة انما يعصبها اخوها لا ابن اخيم-) فاذاكانت اخت 
شققه شقيقة واخت لاب فلاشقيقة الندف والتي للاب السد س تكملة الثلثين وما بقي للعاصب 
فاذا كان مع التي لاب اخ فانه بعصا ویگون النصف لباقی بينهما الذكر مثل حظط 
الانشین وكذلك لوكان اختان شقيقتان واخت لاب فلا شيء للتي للاب | إلا ان يكونمعها 
اخ فیاخذان الثلث الباقى للذكرمثل حظ الاشین ویعبرون عن‌هذا الاخ بالاخ المبارك . 
واما ابن‌اخیها فلا ,حصا کا قال لا بابنه فاذا كانت اخت شقيقة واخت لاب وابناخ لاب 
فلاتى للاب السدس.تكملة شين ولابن الاخ الثلث الماقی لانه عاصب وان كانت شقیقتان 
واخت لاب وابن اخ لاب فلاشقيقتين الثلشان والباقي لابن الاخ لاب بالتعصیب 


سیر 


/ 
۱ 


6 ۰۱۷۱ (۲ 


E‏ ا ال ل بیات 
موأنعه فة سال 


سل فصل في موانع الميراث 6م 
عا بعض العلماء في قوله ( عش لك رزق ) فالعين لعدم الاستبلال والشين للشك 
ا اء لا للرق والز وائ لازنا ولقاف لقتل واشار الا 
الناظ فة 


) الکفز والرق لا رت ۳ * وان هما رول الممات ار فعا ( 


) ومثل ذاك الحكم في المرتد_ 0 ومطلةا مع تل العمذ ( 

) وان .يكن عن خطا] فمن دیما ۷ وحاليٌ الشك بمسع مخسما ( 
بعني أن الكفر والرق مانعان من الميراث فمرن مات من المسلمين وله قريب کافر 
أو رقب ولاق و اميت جنر افيه لا رو مقن افر E E‏ 
والرةيق على رقه او ارتفع كل منبما بعد الموت باسلام الكافر وعتق الرقيق لاف 
العتبر في الميرات وقت الوت ( فائدة ) استئنى بعض العلماء من عدم توریث الكافر 
المسلم ومرن تنوريث:المسام الکافر مسدلتين الاولى وهي توربت الکافر المسلم تقدم 
لكام علي في فصل اقات من هذا الكناب والثانية وهي تورث المسلم الکافر ما 
وهات افر عن زونه حال ور ارات نان قاشات ثم ولدت فان الولد 
يرثه مع حکمنا باسلامه كذا في الشنشوري على الرحبية ٠‏ وكذلك المرتد لا .يرث 
وقاتل العمد على وجه العدوان لا يرث لا من المال ولا من الدية واما قاتل اطا فانه 
يرث من .المال لا من الدية فيعطنهاكاملة واما قاتل العمد على وجه شرعي فانه يرث 
وكذلك لا ارت مطلقا اذا | تمصع ست ةد مود عع | ۲ 3 کون القتل عمدا او < خطأ وگذا اذا وقعع 


: ۱۷۱ (۲ 


مك في اساپ کا اي في ڪلام نم وبزاد علا جهل القعدد اتقام ۳1 
نظمتها فقلت 

موانع الارث ثماتف يافتى * رق وکفر قتل عمد تا 

وعدم استهلال حل القعدد ٭ والشك مهما کات فافهم تېتد 

وابن لزنی وباللعان مزنفي ٭ لا ,رثا واطا فلتقتف 
واما للوطوءة التي هی امهما انا برتابا وقسسوله 
) ويوقف القسم مع الحمل الى * آن ستبل صارخ ا فيعه_لا ( 
معناد اذا كان بعض الورئة حملا أو ليس نم وارت إلا ذلك الحمل فان ق م التركة 
في الوجه.الاول عنوع حتی يوضع الحمل فا ن ولد واستهل صارخ.ا وتحققت حبانه 
ورث وا فلا وكذلك يمنع دقع الال في الوجه الثاني لعاصب او لغيرة لا بعد الوضع 
فلا استبل صارخا ورثه وإِلّا دفع لمن بستحقه وق وله 
ون نوناك مار عو يع ار ل 
معناه اذا مات قريبان كرحل واخيه او انه او زوج وزوحته وام بعلم السابق منهما 
5] اذا مانا تحت ردم او بغرق ونحوها قانه لا برت احدها الاخر للجهل بالسابق 
لان من شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه وهو هنا متعذر وان كل 
واحد منیماترثه ورئته 
( وارث خنثی بمبالم اعتبر * وما بدا عليه في الحكم اقتصر ) 
( وات سل بالجبتين الخحنثى × فنصف حظی ذکر وانثی ) 
يعني أن ميراث الخشی معتبر بمحل بوله فان بال من ذکره حكم له بحكم الذگر 
وان بال من فرجه حکم له بحکم الانثی وان بال منہما میا فهو النثى الشکل 
فیکون له من ' اترکة تسف میراث گر و تصف میرات امر ثم قسسسال 


) وان اللعارنف ارت نام 4 ما کان والسدس افصی سهمه ( 


X ۱۷۲ (۳ 


( وتوامالا هيما تعددا * هماشقیقان في لارث ابدا ) 
صی ان الولد الذي نفادم أبولا ادعاء من الزوحه باللعان انما یکون ارئه بامه فقط 
لا باببه فيرث جدته لامه دون جدته لابه واذا كان لامه ولد من ابيه الذي تاه ولدئه 


منه قبل اللعان او من غيره فهو اخوه لامه يرث احدها من الاخر السدس لا غير 
واذاكان اللعان بنفني حمل فولدت توامين فهما شقیقان فيما بينها في الادث ابدا لان 
الملاعن انما تھی بئوتهما لا اخویما وفي هذا القدر كفايه لاصحاب المناصب والنپ‌ایه 
وال تعلى اع وقول الناظم رحمه الله تعلی 

) وما قصدت جعت هنا انتهى * والحمد لله بغر هششپی ( 

( و بالصلاة ختمی كما ابتذى * صل الرسول المصطفى خمد ) 
فما هذه ضر فية مصدرية وكور اي ادخل اليل على النهار فيزيد وادخل النپار على اليل 

فبزيد اي 0 استمرار E e‏ سل ال عليه 
الزييدي ر الحمدش ميس ند والنمام والصلاة والسلام على سیدنا عمد خر 

الانام وعلى ءاله واصحابه السادة آلکرام وقد حكمل بعونه تعلى الجزء 
عام ۳۸ ثمانية وثلاثين وثلاثماثة والف من 
الصلاة وازصكى التحيه 
اين ات 
ءامسو 


2۳ 


۱ ۱۷۴ ۳ 
الحمد لله على افضاله والصللاة والسلام على سيدنا حمد وآ له وصحابته والناسجین على 
منواله هذا وان الظارة العلمية قد اطلعت على ما کتبه الفاضل الزكي العالم الدرس 
الشيخ السيد عثمان بن الكي على رجز ابن عاصم السمی بتحفة اکام من باب 
الحمس الى اتم فالفته حسنا في بابه ناقما لراغدبه وطلابه فلذا شکرت مؤلفه على 
حسن صنعه واذنت له ی نشرة وطبعه رجاء لتعميم نفعه وكتب بالنظارة العلهمة 
بالجامع الاعظم ادام الله عمرانه في یسوم الست ٠۹‏ ادى الاولی سنة ۱۳۳۹ 
الوافق ليوم ۲۰ جافي سنة ۱۹۲۱ 
صح احمد بيرم صح ابراهيم الارغني صح مد رضوان صح تمد الطاهر ابن عاشور 


ع( #۱۷۶ 


( نفع الله به الخاص والعام ) 


.. الحمس والببة والصدقة نهل اقا ا 

۱ الشروط التي تقع في ال حبس .۱۲۰ الغصب والتعدي ا 

۱۷ الصدةة والبة ٤‏ الاغتصاب 4 

۷۲ الاعتصار 6 دعوى السرقة 

و۳ العمری ۱۷۳۳ احکام الدماء ۱ 

۸ الارفاق ۰ فصل في الجراحات 

۰ الحوز ۱ ' ٠٠١‏ باب التوارث والفرائض 

7 > الاستحقاق ` !| ۱۰۲ فصل في ذکر عدد الوارئین 

۱ العارية والوديعة والامناء ۳ فصل في ذكر احوال للیراث . 

5 القرش وهو السلف 202 " || ٠٠١‏ فصل في اتقدار الذي يكون به 

۸ العتق ۱ الارث ۱ 

۰۷۱ الرشد والاوصياء واحعر ۱,5 فصل في ذکر حالات وجوب 
والوصية والاقراز والدین | اليراث ٠‏ ۰ 
والفلس 7 ٠65:0‏ قصل في ذكر اهل الفرائض 

. ۳ الوصية وما يجرى محراها 'واصولها 

۳ الاقرار ۱3۰ قصل في ذكر حجب الاسقاط 

۰۱ الدیان ۳ فصل في ذکر حجب التقل الى 

۷ الفلس الفرض ۱ 

۱ الضرر والینابات ۸ فصل نی ذك رحجب النقل التعصیب 


ضرر الاشجار ۰ فصل في موانع الميراث ١‏ ۱ 


# (Vê 


تسس سس 


الخطا الواقع في الجزء الاول ايضا وني الثالث ایضا 


فة سطر خطا 0 صواب 


e‏ خطا اب 
1 4 سطر صو اب 2 1 توصف بانفر ادها يوصف بانفر اده 


في الد اج فيذيل الديباج 
واحد مم واحدا منهما 


٠١‏ ۰۷ العوض العرض 
۲ العرض 

قر له ۲۹ 
۷۳ 
۷۹ 


YY 


وني الرابع 
سطر خطا صواب 
٠.‏ المقدم المقوم 
۰ الحسن الحس 
6 ۰۵ يسحبون الريع يستتحبون الربع 
1١84 ٥۵‏ وشرط وشرطه 


الکنی السکنی ٩‏ ۰ اقراراغرمعمولاقرارمعهول 


ام الا لا ای نو I‏ 5 
ملحق أخطا الوأ 0 اجه دول TA‏ لويم لاحکام 


صف 


۱۷۹ 


سر 
2 


۱۳ 


1١ 


١؟‎ 


۳ 


طا 


التعريض 


وف الثانى ایضا 
بودهن 

وف الثالث ايضا 
لسیع لبيع حا 
بالذهب ار الفضة 
لم ديك صلا ھا 
القيمة 
فلياتنا 
ا مير ف ردها 
شاقة 


المثلية 


غات 


ار 
كسس 


بردهن 


السيع لا لدب 
الغييبة 


فلیاتکم 


المعير ف عدم ردها 


ی ۱ عل 


دقسیه ۳ 
ا 3 
83 


3۸ 
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